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  تفویض
  

، أفوض جامعة آل البیت بتزوید نسخ من رســالتي للمكتبات نسرین یاسر محمد قاسمأنا 

  .مؤسسات أو الهیئات أو الأشخاص عند طلبهم حسب التعلیمات النافذة في الجامعةأو ال
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  إقرار والتزام
  

  

   1520200029: الرقم الجامعي              نسرین یاسر محمد قاسم: أنا الطالبة
   القانون: الكلیة       القانون: التخصص
  

معة آل البیت وأنظمتها وتعلیماتها وقراراتها الساریة أعلن أنني قد التزمت بقوانین جا

  :المفعول، المتعلقة بإعداد رسالة الماجستیر عندما قمت شخصیاً بإعداد رسالتي بعنوان

  السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في الإثبات

، بما ینسجم مع الأمانة العلمیة المتعارف علیها في كتابة الرسائل و الأطروحات العلمیة

كما و أنني أعلن بأن رسالتي هذه غیر منقولة أو مستله من رسائل أو الأطروحات أو الكتب أو 

 و تأسیساً على ما ،الأبحاث أو أي منشورات علمیة تم نشرها أو تخزینها في أي وسیلة إعلامیة

ء في  بما فیه حق مجلس العمدا،تقدم فإنني أتحمل المسؤولیة بأنواعها كافة فیما لو تبین غیر ذلك

جامعة آل البیت بإلغاء قرار منحي الدرجة العلمیة التي حصلت علیها و سحب شهادة التخرج فیما 

دون أن یكون لي حق في التظلم أو الاعتراض أو الطعن بأي صورة كانت في ، بعد صدورها 

  .القرار الصادر عن مجلس العمداء بهذا الصدد

  

  2018:   /   / التاریخ             : الطالبةتوقیع 
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ه 

  الإهداء
هُ (بسم االله الرحمن الرحیم  ولُ ُ س َ ر َ ْ و م كُ لَ َ م َى اللَّهُ عَ ر َ ی َ وا فَس لُ َ م ْ قُلِ اع َ الْ و َ ونَ و نُ مِ ؤْ ُ صدق االله ) م

   التوبةةسور  .العظیم
 ولا تطیب اللحظات إلا بطاعتك،إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك ولا یطیب النهار إلا 

  . "االله جل جلاله" ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك بعفوك، ولا تطیب الآخرة إلا بذكرك،
َ الأمانة، الرسالة وأدى غَ لَ بإلى من  َ  ون ةَ ح ص َ َ . .الأُم سیدنا "بي الرحمة ونور العالمین إلى ن

  ."محمد صلى االله علیه وسلم
 إلى من أحمل انتظار، إلى من علمني العطاء بدون والوقـار،إلى من كلله االله بالهیبة 

 أرجو من االله أن یمد في عمرك لترى ثماراً قد حان قطافها بعد طول انتظار افتخار،أسمه بكل 
لى الأبدوستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها الی ٕ   .وم وفي الغد وا

  والدي العزیز
لى معنى الحنان الحیاة،إلى ملاكي في  ٕ    .والتفـاني إلى معنى الحب وا

إلى بسمة الحیاة وسر الوجود إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى 
  .الحبایبأغلى 

  أمي الحبیبة
 ینلدرب خطوة بخطوة وما تزال إلى من رافقتني منذ أن حملنا حقـائب صغیرة ومعك سرت ا

  ..تنیر ظلمة حیاتيالتي متقدة الشمعة ال إلى ،ترافقني حتى الآن
خوتيخواتي وأهل مودتي، أإلى أحبتي  ٕ   .وا

  
   .الطریقأهدي هذا الجهد المتواضع لعله یضيء جزءاً من عتمة 

                                                                          
  الباحثة

  نسرین یاسر قاسم
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  الشكر والتقدیر
، فإن لم تستطع فأحب العلماء، فإن لم تستطع " ، فإن لم تستطع فكن متعلماً كن عالماً

  ". فلا تبغضهم
لء  لء ما شئت تالسماوااللهم لكَ الحمدُ حمداً كثیراً طیباً مباركاً فیه، مِ لء الأرض، ومٍ  ومِ

لنا لك عبد، أشكرك ربي على نعمك التي من شيء بعد، أهل الثن اء والمجد، أحق ما قال العبد، وكُ
على الوجه ه الرسالة لا تُعد، وآلائك التي لا تحد، أحمدك ربي وأشكرك على أن یسرت لي إتمام هذ

  .الذي أرجو أن ترضى به عني
لة أستاذي ثم أتوجه بالشكر إلى من رعاني طالبةً في برنامج الماجستیر، ومعداً هذه الرسا

على ،  االله تعالىدالفضل، بع الذي له ،أحمد الحسبانعید : ومشرفي الفاضل الأستاذ الدكتور
 ُ له . ذ كان الموضوع عنواناً وفكرة إلى أن صار رسالة وبحثاً نالرسالة والباحثة م فله مني الشُكر كُ
رفان   .والتقدیر والعِ

والقانون الخاص قسم القانون العام  في الأفاضلوأتوجه بالشكر الجزیل إلى جمیع أساتذتي 
مدادي بما احتجت إلیه من البیت الذینفي كلیة القانون بجامعة آل  ٕ  لم یألوا جهداً في توجیهي وا

وأخص  الأفاضل أشكر القضاة الاعتراف بالفضل أن علىویوجب . كتب من مكتباتهم العامرة
محكمة جرش القاضي ورئیس ري ربد القاضي الدكتورة نوال الجوهإبالذكر رئیس محكمة بدایة 

طلال الشرفات من جامعة العلوم والدكتور  أمل أبو عبید والقاضي الدكتورة حمایدة عبد اهللالدكتور 
 السویلمین من جامعة الیرموك وعضو مجلس أمناء جامعة مؤتة والأستاذة الدكتورة صفاءالإسلامیة 

    .الرائعور الحضوصاحبة  والمعرفة العلمیةالتي قدمت لي ید العون 
وأتقدم بشكري الجزیل في هذا الیوم إلى أساتذتي الموقرین في لجنة المناقشة رئاسة 

ِ لَ  بقبول مناقشة هذه الرسالة، فهم أهل لسد خَ عليوأعضاء لتفضلهم  ها وتقویم معوجها وتهذیب ل
  .خیراً نتوآتها والإبانة عن مواطن القصور فیها، سائلا االله الكریم أن یثیبهم عني 

ما أشكر جمیع الأخوة القائمین على المكتبات التي تزودت منها مادة هذه الرسالة ولاسیما ك
وأشكر كل من ساعدني وأعانني على إنجاز هذه .  ومكتبة الجامعة الأردنیةجامعة ال البیتمكتبة 

ن لم یسعف المقام لذكرهم، فهم أهل للفضل والخیر والشكرالرسالة، ٕ   . فلهم في النفس منزلة وا
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 السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في الإثبات

  إعداد الطالبة
  نسرین یاسر قاسم    

  إشراف
  الأستاذ الدكتور

  عید أحمد الحسبان
 الملخص

 الإثبات،اري في على موضوع السلطة التقدیریة للقاضي الإد هدفت هذه الدراسة للوقوف
  .الإداریةالدعوى وخصوصیة لطبیعة ونظراً  في غایة الأهمیة اً باعتباره موضوع

تمحور حول تالإداري فإن الإشكالیة القضاءقانون خاص بي ولما كانت وسائل الإثبات ف
هي حدود سلطة القاضي الإداري في وما  الإثبات؟ماهیة السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في 

   الشكلیة؟الإثبات الشكلیة وغیر وسائل 
 تمتاز بطابع خاص عن غیرها من الخصوص، على وجه الإداریة،أن الدعوى وتبین 

 )الضعیف الطرف( لأن الخصومة فیها تقوم بین طرفین غیر متكافئین وهما الفرد الأخرى،الدعاوى 
عدم و  الإداریة،حیازتها الأوراق والإدارة صاحبة السلطة العامة والتنفیذ المباشر في قراراتها الإداریة و 

 الأمر الذي دفع المشرع بمنح القاضي الإداري مستقل،في قانون قواعد الدعوى الإداریة تقنین 
نجد بأن  ومن خلال ذلك التوازن،سلطات تقدیریة واسعة في الدعوى الإداریة لغایات تحقیق 

  .المشروعیةالقاضي الإداري تبنى المذهب الحر في الإثبات تأكیداً لمبدأ 
في وحیوي  أصبح له دور ایجابي الإداري،السلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي وبموجب 

عداد المنازعة من حیث إعداد أوراقها  ٕ  فله أن یستند إلى الدعوى،وسائل الإثبات المنتجة في وا
لبها كذلك الالتفات عن وسائل قد طودفاعاتهم وله وسیلة إثبات لم یطلبها الخصوم في أوراقهم 
 لحین الخصومة،ومدى إنتاجیتها في إنهاء وقناعاته الخصوم كل ذلك بموجب سلطته التقدیریة 

  .الحقیقةالنطق بالحكم الذي یعبر عن 
إلى أن القاضي الإداري على وجه الخصوص یبذل جهداً كبیراً في دراسة وتوصلت الباحثة 

لإیجاد قاعدة قانونیة تنطبق على داع والاستدلال والاستنباط والابتثم البحث ومن وقائع الدعوى 
  .الیسیر فهذا لیس بالأمر الوقائع،المعطیات الواردة ضمن 
 القانون الإداري ذات الصلة بعملیة القواعد الإجرائیة في بضرورة تقنین وتوصي الدراسة

یجاد قانون مستقل للإجراءات الإداریة یحدد ویوضح قیمة وسائالإثبات في الدعوى  ٕ ل الإداریة، وا
  .الإثبات ودور القاضي الإداري فیها
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  :المقدمة

ُ الصلاة وأفضل  العالمین،الحمد االله رب  سیدنا والآخرین التسلیم على سید الأولین وأَتم

  .الدینومن تبعهم بإحسان إلى یوم وصحبه  آله وعلى محمد،

  :وبعد

یة، والتي من تختص المحاكم الإداریة بالفصل في المنازعات الإداریة ذات الصبغة الإدار 

  .خلالها یتسنى للفرد حمایة حقوقه تجاه الإدارة لما لها من مزایا وسلطات

: ولما كان من طبیعة الخصومة أمام هذا القضاء، أنها تقوم بین طرفین غیر متكافئین هما

الإدارة بوصفها سلطة عامة ذات امتیازات وموقف قوي وسلطة، والفرد الذي یعتبر صاحب (

لب الحمایة  من قرار إداري ویطاً رف الأضعف في تلك الخصومة وبصفته متضرر الدعوى وهو الط

عملیة على وهذا من شأنه أن یؤثر بشكل واضح ) ه للقضاء الإداريالقضائیة من خلال لجوء

  .الإثبات، وتقدیم البینة أمام القاضي الإداري لذلك النزاع

من بیان ومعالجة آلیة وعلیه، نجد أن أحكام ونصوص القضاء الإداري جاءت خالیة 

ومستقلة وهذا لیس ، الإثبات وتقدیم البینة أمام القضاء الإداري وغیر مقننة في نصوص خاصة

لقاضي الإداري عند نظره للنزاع الإداري، فیتم اللجوء إلى القواعد العامة منها على ابأمر یسیر 

وقانون أثول  1976 لسنة 43 والقانون المدني رقم 2017 لسنة 22قانون البینات الأردني رقم (

 یقرأ على القانون رقم 2017، قانون معدل لقانون البینات لسنة 1988 لسنة 24المحاكمات رقم 

وذلك بما یتناسب والطبیعة الإداریة لتلك الخصومة، وبالتالي فإن آلیة الإثبات ) 1952 لسنة 30

نین الأخرى، وذلك بسبب الطبیعة وتقدیم البینة في القانون الإداري، تختلف عن الإثبات في القوا

الإداریة وانعدام التوازن في المراكز القانونیة بین الإدارة التي تتمتع بامتیازات وسلطات، والفرد 

  .الطرف الأضعف، وطبیعة تشكیل المحاكم واختصاصاتها التي تفصل في المنازعات الإداریة
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 هذا النوع من النزاع والذي ومن هنا، یظهر ویتجلى دور وسلطة القاضي الإداري في مثل

من خلاله یتمتع القاضي بالحریة والمرونة في اختیار وسیلة الإثبات الأنسب للنزاع المعروض 

 وذلك من أجل حمایة حقوق وحریات الأفراد ،"مشروعیة الإثبات"أمامه باللجوء إلى استعمال مبدأ 

  .العامةمن جهة وضمانة لاستمراریة المرافق العامة تحقیقاً للمصلحة 

نشاء القواعد القانونیة والاجتهاد  ٕ وعلیه، فالقاضي الإداري یلعب دوراً مهماً في ابتداع وا

  .   واختیار وسیلة الإثبات الأنسب، حسب النزاع الإداري المعروض أمامه كل على حدا

فالقاضي الإداري له دور إجرائي وصاحب سلطة تقدیریة واسعة، في مجال أدلة الإثبات 

ومراعاة لاختلاف موازین القوى ، م في النزاع الإداري من قبل طرفي النزاع الغیر متكافئین التي تقد

فالإدارة تحوز في الغالب الأعم ، بین أطراف المنازعة الإداریة، في مجال إثبات الدعوى الإداریة 

 فإنه ،جمیع الأوراق والمستندات التي یمكن للشخص استخدامها لإقامة الدلیل على صحة ادعاءاته

 وتتجلى سلطة ،یقوم بدور موضوعي یتمثل بكفالة التوازن العادل بین طرفي الدعوى الإداریة

 وغیر مقید في ذلك  ،القاضي في جمع عناصر ووسائل الإثبات واختیار ما یراه مناسباً منها

كم    .بطلبات الخصوم باعتباره مسئولاً عن عدالة ونزاهة الحُ

  :الدراسةمشكلة 

ل عدم وجود قانون إجراءات ظثبات أمام القضاء الإداري معضلة في یشكل عبء الإ

 مدى إمكانیة إطلاق  اذ أن عدم تنظیم المشرع  للإثبات یضع القاضي الإداري أمام مسألة،إداریة

حریته الكاملة في تقدیر وسائل الإثبات، ولا تشكل وسائل الإثبات الكتابیة صعوبة لدى القاضي 

ها، إلا انه یقف موقف وسطیاً عند تقیمه أي وسیلة من وسائل الإثبات ذلك الإداري في تقدیر قیمت

دعوى الإلغاء تعتبر من الدعاوى التي تصطبغ الصبغة الكتابیة وعلیه تثور إشكالیة الدراسة حول 

  .طبیعة وحدود السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في الإثبات
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بات في قوتها وقیمتها واستقر على مبدأ لا سیما أن المشرع الأردني لم یرتب وسائل الإث

  .شیوع وسائل الإثبات مما ترك للقاضي سلطة تقدیریة في تقییم هذه الوسائل

ولما كانت وسائل الاثبات المسموحة في القضاء الاداري غیر مقننة وغیر متسلسلة فقد 

  وجدت اشكالیة ماهیة السلطة التقدیریة للقاضي في الاثبات؟ 

   القاضي الاداري في وسائل الاثبات الشكلیة وغیر الشكلیة؟وما هي حدود سلطة

  : أھمیة الدراسة

د الإثبات بشكل عام أمام القضاء الإداري من المواضیع ذات الأهمیة وذلك لعدم وجود  َ ع ُ ی

  .تشریع خاص بالإثبات الإداري بشكل مستقل

ضاء الإداري من خلال وعلیه، سیتم إبراز الطبیعة الخاصة بإثبات الدعوى الإداریة أمام الق

إسقاط القواعد العامة للإثبات في القانون المدني الأردني وقانون البینات الأردني وقانون اصول 

 لإثبات الدعوى ابیان مدى وملاءمته، و المحاكمات المدنیة والمطبقة على الخصومة العادیة

اري في مجال الاثبات وتقدیم بیان طبیعة الدور الاجرائي والموضوعي للقاضي الإد، وأیضاً الإداریة

ي یتم عرضها الإجراءات القانونیة التي یتبعها القاضي الإداري عند وسائل الإثبات الت، وبیان البینة

وبیان حدود ، مدى السلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي الإداريفي الخصومة الإداري، وبیان 

 .ت الشكلیة وغیر الشكلیةالسلطة التقدیریة للقاضي الاداري في مجال وسائل الاثبا

  : فرضیـات الدراسة

 وجود سلطة تقدیریة للقاضي الاداري في مجال الاثبات وتقدیم البینة  -

في حال وجود سلطات تقدیریة للقاضي في الاثبات، هل هذه السلطة الممنوحة للقاضي  -

 الاداري مطلقة ام هنالك حدود مرسومة للقاضي؟
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  : تساؤلات الدراسة

 ي الإداري الفرد بتقدیم البینة باعتباره المدعي صاحب الدعوى؟القاضیلزم هل  .1

القاضي الإداري الإدارة بتقدیم الدلیل والمستندات المتواجدة لدیها إلى كل من یأمر هل  .2

 المحكمة والمدعي حسب أحكام القانون؟

 هل یستطیع المحامون في الدعوى الإداریة إلزام القاضي الإداري باتباع وسیلة معینة في .3

 الإثبات؟

 ما مدى السلطات التقدیریة التي یتمتع بها القاضي الإداري في الاثبات؟ .4

 ما هي خصائص السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في الإثبات؟ .5

ما هي حدود السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في مجال وسائل الإثبات الشكلیة وغیر  .6

 الشكلیة؟

 بین اً هناك تفاوتأن لإداري من سائل الإثبات أم هل هنالك تماثل في حدود سلطة القاضي ا .7

 كل وسیلة وأخرى من وسائل الإثبات؟

  : منھج الدراسة

اعتمدت الدراسة في هذا البحث على أساس المنهج الوصفي، المنهج تحلیلي، المنهج 

  :المنهج التطبیقي على النحو التاليو المقارن، 

ة التقدیریة للقاضي الإداري في  وذلك من خلال بیان ماهیة السلط:المنهج الوصفي

الإثبات ومظاهر هذه السلطة أمام القضاء الإداري، وأیضاً خصائص السلطة التقدیریة التي یتمتع 

 كما سیتم استخدام المنهج التحلیلي من خلال دراسة ما جاء في النصوص ،بها القاضي الإداري

جراءات تقدیم البینة،  ٕ ستخدام المنهج المقارن من خلال إجراء تم او التي تناولت وسائل الإثبات وا

دراسات مقارنة مع التشریع المصري فیما یتعلق بالسلطة التقدیریة للقاضي الإداري في الإثبات 

وحدودها، وأخیراً المنهج التطبیقي وذلك عبر التطرق الى بعض الأمثلة العملیة التي تظهر فیها 

  .نزاع الإداري المعروض أمامه، وحدود هذه السلطةالسلطة التقدیریة للقاضي الإداري في الإثبات لل
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  الفصل الأول 

  ماهیة السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في الإثبات

إن قیام الجهات الإداریة في مباشرة نشاطاتها وأعمالها وفقاً للقانون ویكون لها في حدوده 

ة هي القدر من الحریة الذي سلطة تقدیریة، وذلك في حال التدخل أو الامتناع، فالسلطة التقدیری

  . یتركه المشرع للإدارة في مباشرة وظیفتها الإداریة على كمل وجه

الامتیازات الممنوحة للقاضي الإداري في مجال الإثبات امتیازاً من السلطة التقدیریة وتعتبر 

 مناسبة ، وبذلك فهي لا تتمتع  بهذه احریة إلا لأن القانون قد أعطاها السلطة في تقدیرالإداري

التصرف، فإذا تجاوزت هذا الحد تكون قد خرجت عن نطاق القانون وبالتالي عن نطاق 

المشروعیة، فالسلطة التقدیریة مهمة ولازمة في سیر الإدارة، حیث أن المشروعة تعمل على إثقال 

كاهل الإدارة التي لا یمكن التفریط فیها بأي شكل من الأشكال، ومن هذا المنطلق یجب عدم 

تبعاد تحكم الإدارة وتسلطها علینا، وأیضاً تجنب الآلیة الإداریة التي تنبع من تزمت رجل الإداریة اس

  .)1(في تطبیق القواعد الموضوعیة دون ترك الحریة له في التصرف

وتأسیساً على ما سبق، سیتم مناقشة ماهیة السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في الإثبات 

  :یینمن خلال المبحثین التال

  .مفهوم السلطة التقدیریة وأساسها: المبحث الأول

  طبیعة وخصائص السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في الإثبات: المبحث الثاني

                                                             
– الطبعــة الأولــى، منــشئة المعــارف ،ةوالتجاریــســلطة القاضــي التقدیریــة فــي المــواد المدنیــة  نبیــل، عمــر، )1(

  .11، صفحة 1984 سنةالإسكندریة، جامعة الحقوق، كلیة –الإسكندریة
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  المبحث الأول

  للقاضي مفهوم السلطة التقدیریة 

تبدو للوهلة الأولى أن السلطة المقیدة هي الوضع الأفضل من وجهة نظر سیادة القانون 

روعیة ومن ناحیة ضمان حقوق وحریات الأفراد ضد انحراف السلطة الإداریة، ومن هذا ومبدأ المش

المنطلق فإن السلطة المقیدة هنا تبدو أفضل من السلطة التقدیریة، لكن مع ذلك تبقى الإدارة حبیسة 

  .في إطار السلطة المقیدة

ع البینات واختیار دراسة الأدلة وسماللقاضي، تتجلى بالسلطة التقدیریة في جوهر العمل ف

 الخصوم، فتعدإضافة وسیلة إثبات لم یطرحها  اً عنها، وأیضالصالح منها والتقید بها دون الخروج 

 . )1(عنصر أو ركیزة ضروریة للقاضي للوقوف على النزاع وللفصل في الخصومة

 فالقاضي بسماعه لما یثیره الخصوم في دعواهم ویفهم مراده، هنا یبذل النشاط الذهني في

التحقیق والاستیضاح والتحري والتبصر والاجتهاد من خلال السلطة التقدیریة الممنوحة له، من اجل 

  .النزاعالوصول إلى الحكم في 

عتبر من المواضیع الشائكة في ظل یموضوع السلطة التقدیریة للقاضي، حیث أن 

 فیما یصدره من ختلاف حدود ومجال الحریة الممنوحة للقاضيالتشریعات المقارنة، نتیجة لإ

 .)2(مقیدةوأخرى تمنح حریة سلطة تقدیریة  تشریعات تمنح قرارات، فهناك

ٕ و  ن مفهوم السلطة التقدیریة في مجال العمل القضائي في فروع القانون، یقوم على أساس ا

ذلك النشاط والتحلیل والمجهود الذهني والفكري للقاضي، من خلاله یتسنى للقاضي فهم عناصر 

                                                             
  .97، ص2007 الاردن ،،  دار النفائس،الاسلاميالسلطة التقدیریة للقاضي في الفقه  ، بركات،محمود )1(
، صــفحة 1991 ،العربیـة، القـاهرةهـضة  دار النالأولـى، الطبعـة ،الجنـائيالنظریـة العامـة للجـزاء  حـسن،سـعید،  )2(

 ، مرجــعوالقــانونســلطة القاضــي التقدیریــة فــي وزن وتقــدیر البینــات فــي الفقــه الإســلامي  محمــد، واحمــد، .198
  .10 صفحة سابق،
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سقاط، واستظهار عناصر هذا أمامهتنازع علیها الواقعة الم ٕ  تلك العناصر على قاعدة النزاع، وا

  .النزاعقانونیة یتصور أنها تحكم 

   :عنصرینوبالتالي نجد إن ذلك النشاط الذهني، یقوم على 

  ).النزاعوهو القاضي الفیصل في (الشخصي  .1

  ).القانون نصوص وهو(موضوعي  .2

والقانون  القانون المدني القانون، منهایظهر في فروع ونجد أن مصطلح السلطة التقدیریة 

   :التاليالجزائي على النحو 

  :السلطة التقدیریة في القانون الجزائي: أولاً 

هي نشاط عقلي، یرمي إلى الكشف عن مدى تطابق المقدمات الكامنة المعروضة في 

 ما تطابقت تلك فإذا. نونالقاعناصر النزاع أمامه، مع المقدمات النموذجیة المنصوص علیها في 

ن الأثر القانوني أو النتیجة القانونیة، تنطلق من القاعدة القانونیة لتحكم إ فالمقدمات،العناصر مع 

وبالتالي یتمتع القاضي الجزائي بمطلق الحریة في تقدیره لأدلة الدعوى . )1(المركز المتنازع علیه

ن عقیدته في مجموعها طالما أنها منتجة ،ولیس ملزم بمناقشة كل دلیل على حده، بل له أن ی كوِ

. إلا أن المشرع قد یفترض بعض عناصر للجریمة، وذلك لصعوبة الإثبات. في تكوین عقیدته

  . وبالتالي یكون هناك قید على حریة القاضي في تكوین عقیدته

ة لا فالعقیدة التي تتكون للقاضي من خلال حریته بوزنه للبینة المطروحة أمامه، هذه الحری

نما تكون مقیدة، بأن العقیدة یجب أن تتولد بما ورد أمامه من عناصر إثبات  ٕ تكون مطلقة وا

  .طُرحت، ولها أصل في الأوراق، تولدت من إجراءات صحیحة

َ أمامه، وثابت في الأوراق وما یقوم به من عملیة  رِح فسلطة القاضي الجزائي مقیدة بما طُ

ي الإثبات وفیما ینتهي إلیه من إعمال النص القانوني تدلیل، وفحص الأدلة ویزن حقیقتها ف
                                                             

  .76-75 سابق، صفحة ع، مرجوالتجاریةسلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة نبیل، عمر،  )1(
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وذلك أن القضاء عند إدانته للفرد عن جرم معین هو أمر على خطورة بما . النموذجي للجریمة

، وكون الخصومة الجزائیة تتصل  كان، لأنه یؤدي إلى مجازاته في شخصه أو ماله أو الاثنین معاً

 السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي یستخلصها موضوعیاً وعلیه فمجال. بالمصلحة العامة للمجتمع

من كافة عناصر النزاع الشخصیة والعینیة، إلا أن تقدیر القوة التدلیلیة لعناصر عقیدة القاضي 

 .)1(مقید، بأن ینحصر هذا التقدیر في نطاق العناصر التي استمد منها القاضي هذا الدلیل

ظهار العناصر (ة فالمحكمة عندما تقوم باستخلاص الواقع ٕ بیان الواقعة المستوجبة للعقاب وا

من أدلتها وعناصرها، فانه یشترط أن ) القانونیة للجریمة والمستخلصة من وقائع الدعوى وظروفها

، وأن یكون دلیلها قائمة في الأوراق   .یكون استخلاصها سائغاً ومنطقیاً

 .)2(وسلطة القاضي الجزائي في هذا المجال مقیدة بقیدین

 . طرح علیه وكان ثابتاً في الأوراق وتم تحصیله بإجراءات صحیحةما .1

  .ما هو قائم في النص القانوني النموذجي للجریمة .2

،أن السلطة التقدیریة تقوم على النشاط العقلي ومن وجهة نظر الباحثة فإنها ترى   أساساً

وأن القاضي تشریع، مجال تطبیقه على عناصر مادیة، إما تكون مجردة أو منظمة في ویجد 

الجزائي حر، وسلطته مطلقة في تكوین عقیدته، إلا أنها مقیده هذه السلطة بحدود العناصر 

المطروحة أمامه في أوراق الدعوى، على خلاف القاضي الإداري الذي یتمتع بسلطة تقدیریة مطلقة 

یطرحها في المنازعة المعروضة أمامه وبالأخص في مجال الإثبات فله أن یستند إلى بینه لم 

الخصوم، وله إدخال طرف آخر في الدعوى لغایات تحقیق التوازن بین طرفي المنازعة وتحقیق 

  .العدالة

 السلطة التقدیریة، تعریفوسأقسم هذا المبحث إلى مطلبین أتناول في المطلب الأول 

   :في المطلب الثاني وذلك على النحو الآتيالإثبات السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في و 
                                                             

  .79 صفحة سابق،، مرجع قدیریة في المواد المدنیة والتجاریةسلطة القاضي التعمر،  )1(
  .76 صفحة ذاته،المرجع  )2(
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  المطلب الأول    

  للقاضي السلطة التقدیریة تعریف 

َ الحدیث عن استخدام مفهوم السلطة التقدیریة سواء في القانون العام، أو في القانون  ر ثُ كَ

وتعددت مجالاته بشكل واسع، الأمر الذي دفعني إلى الوقوف على حیثیات المفهوم لبیان . الخاص

خص في مجال الإثبات، راستي في القانون الإداري وبالأالمقصود به بشكل عام، ثم تقیده بمجال د

  . وتطورها التاریخيوعلیه سأتناول في هذا المطلب تعریف السلطة التقدیریة 

 :تعریف السلطة التقدیریة

إن مفهوم السلطة التقدیریة یعتبر من المفاهیم الواسعة تداولاً على صعید العدید من 

نون العام أو الخاص، وفي ضوء ذلك فقد ذهب جانب من الفقه ، على صعید القاالدراسات القانونیة

إلى أنها النشاط الذهني والعقلي الذي یقوم به القاضي في فهم : إلى تعریف السلطة التقدیریة

الواضع المطروح علیه، واستنباط العناصر التي تدخل في هذا الواقع في نطاق قاعدة قانونیة معینة 

  .زاع المطروح علیه أو هي مكنه وحریة لمواجهة ظروف تطبیق القانونیقدر أنها هي التي تحكم الن

وفي الققه الإداري یعرفها البعض على أنها تمتع الإدارة بقسط من ریة التصرف وهي 

  .)1(تمارس مختلف اختصاصاتها

ملاءمة للإجراءات و سلطة تقدیر "موریس هوریو السلطة التقدیریة على أنها وعرفها 

  . )2("الإداریة

                                                             
 عــصام عبــدالوهاب البرزنــي، الــسلطة التقدیریــة لــلإدارة والرقابــة القــضائیة، رســالة دكتــوراه، جامعــة عــین شــمس، )1(

  .130، ص 1971
نحـراف بالـسلطة فـي الأحكـام الحدیثـة لمجلـس الدولـة أحمد حافظ عظیة نجم، السلطة التقدیریة للإدارة ودعـاوى الا )2(

  .46، ص 1982، العدد الأول، القاهرة، 23الفرنسي، مجلة العلوم الإداریة، السنة 
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تتمتع الإدارة بقسط من حریة التصرف عندما تمارس اختصاصاتها : "عرفها مهنا بأنهاو 

القانونیة بحیث یكون للإدارة تقدیر اتخاذ التصرف أو الامتناع عن اتخاذه أو اتخاذه على نحو 

  . )1("معین أو اختیار الوقت الذي تراه مناسباً للتصرف، أو السبب الملائم له، أو في تحدید محله

ن خلال ما تم ذكره من تعاریف نلاحظ أنها تضمنت عنصرین أولهما العنصر وم

، وهذه )القانون(الشخصي، ألا وهو القاضي، أما العنصر الثاني فهو العنصر الموضوعي 

مجموعها تساعد القاضي في أن یستخدم هذه السلطة استخداماً صحیحاً تتفق مع الغرض الذي من 

  .)2(لقاضي وصولاً إلى العدالة المنشودةأجله منح المشرع هذه السلطة ل

 أن یعني منح ما تفیده مادة كلمة السلطة من القوة سلطة، ینبغيوالقول بمنح القاضي 

 وان تكون بالقوة، یمكن من استعمالها على الشكل الصحیح وان ینفذ ثمراتها ولو والصلاحیة، وأن

  . )3(ا یجعلها مفیدة ومستقلةأحكامه الصادرة عن هذه السلطة لها من الحجیة والنفاذ م

  : السلطة التقدیریة في القانون المدني

یتجلى دور الخصوم بدایةً في الدعوى المدنیة بتقدیم الواقع المتنازع علیه، وتوضیحه 

ت له وفقاً . للمحكمة من خلال إثباته بالأدلة َ م وعلیه یقوم القاضي الأخذ بعناصر الإثبات التي قُدِ

طه الذهني، وأیضاً اختیاره العناصر المنتجة في حسم النزاع، شریطة عدم للقانون من خلال نشا

فالقاضي المدني من خلال . خروجه في بحثه عن الحلول، والإطار المطروح للدعوى المراد حسمها

عد صالحاً بذاته لتحقیق الفروض القانونیة، فتتجسد  ُ الواقع المطروح یستخلص المنتج منها وما ی

                                                             
 ســامي جمــال الــدین، القــضاء الإداري والرقابــة علــى أعمــال الإدارة، دار الجامعــة الجدیــدة للنــشر، القــاهرة، بــدون )1(

  .145تاریخ نشر، ص 
  .130، ص 1984ماعیل عمر، سلطة القاض التقدیریة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  نبیل، إس)2(
   .78 ، صفحة2007 الأردن،، ، دار النفائس التقدیریة للقاضي في الفقه الإسلامي بركات، السلطةمحمود، )3(
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دیریة من خلال اقتناعه بصحة هذه الوقائع، وصحة طرق إثباتها قبل بدء عملیة سلطة القاضي التق

 .)1(التكییف لإسقاط حكم القانون

  للقاضي الإداري وغیرها من المفاهیم المشابهةتمییز السلطة التقدیریة 

لا شك أن مفهوم السلطة التقدیریة للقاضي الإداري تتداخل مع مفاهیم أخرى ذات صلة، 

  : من تحدید الخطوط الفاصلة بینها من خلال العرض التاليلذا لا بد 

 :الخاص السلطة التقدیریة عن الحق تمییز: أولاً 

 فالحق الشخصي الشخصیة،فالسلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي تختلف عن تلك الحقوق 

نه یحصل على ما یرتبه من إ فإذا استعمل هذا الحق، فعدمه،یخول صاحبه حریة استعماله من 

ذا تركه دون  أثار ٕ  .ذلك تثریب علیه في استعمال، فلاوا

ُ الاستبعاد التنازل، أوفإنها لا تقبل  :السلطة التقدیریة أما نزاعات، عرض من  في كل ما ی

ذا ٕ  أمر مستبعد بالنسبة وهذا. النزاع في  فهذا یجعل القاضي طرفاً ، اعتبرت السلطة مجرد حقوا

 .)2(للسلطة القضائیة

ذا الاستبعاد للقاضي، ذلك من المبادئ المستقرة حیاد القاضي عن موضوع وتؤید الباحثة ه

وأطراف النزاع، ومن أسباب تنحي ورد القاضي وجود أیة علاقة بین القاضي وأي من أطراف 

  .النزاع، كون القاضي لا یحكم إلا بالقانون

  

  

  

                                                             
ــةالــدعوى ســلطة تقــدیر القاضــي للواقــع المجــرد فــي  والــسیاسیة،مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونیــة  )1(  ،المدنی

  .218 ، صفحة 2017 السنة التاسعة ،1العدد
  .13 سابق، صفحة ع، مرجالإسلاميسلطة القاضي التقدیریة في وزن وتقدیر البینات في الفقه  محمد،) 2(



www.manaraa.com

 
 

 
 

- 8 -

 :المقیدةالسلطة التقدیریة 

،  رع له سلوكاً تتحدد السلطة المقیدة للقاضي متى حدد المش  منحه إصدار قرارات ومعیناً

في ممارسة اختصاصه ویرسم له حدوداً لا یترك له  یملك استبعادها أو الخروج عنها معینة، لا

 .)1(مجال الاختیار

 علیه، وكان منحه المشرع حق الاختیار بین أمرین، من أمور عدیدة طرحها أما إذا

 تكون سلطة فهنا. غیرهاأنها ملائمة دون ى لاعتبارات یر  للقاضي ترجیح أي منها على غیرها، وفقاً 

 .)2(والاختیارولیست مقیدة كونها منحته حریة التصرف  تقدیریة

وتؤید الباحثة وجوب منح القاضي سلطة تقدیریة في بعض الجوانب، ومقیدة في غیرها، 

ن في ذلك مرونة وحریة تنسجم مع العدالة، ومراعاة لظروف ومعطیات النزاع ٕ    .وا

   : التقدیریة وحریة القاضي في تكوین عقیدتهةالسلط

بأنه لا یوجد فرق بین السلطة التقدیریة  من الفقه أي التقدیر الشخصي هنالك من یرى

  .)3(للقاضي وحریة القاضي في تكوین عقیدته

  .عقیدتهفالسلطة التقدیریة للقاضي هي حریته في تكوین 

أن مبدأ حریة الاقتناع ینهما، مستنداً إلى بیعترف بوجود اختلاف ، )4(والبعض الآخر

القضائي قوامها حقه في تكوین عقیدته في الوقائع المطروحة، والموازنة بین مختلف الأدلة التي 

  .تقدم بها أطراف النزاع، ولم یحظر المشرع على القاضي إقامة قضائه على أیا منها

                                                             
 صــفحة ،2012 27 قانونیـة، العـدد مجلـة ونطاقهــا،تمییــز الـسلطة التقدیریـة لـلإدارة  معـاییر الحـسیني،محمـد،  )1(

117.  
  .1المرجع ذاته، صفحة  )2(
  . وما بعدها45 مرجع سابق ص ،والتجاریةسلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة عمر،  )3(
  .46، مرجع سابق صفحة سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة والتجاریةعمر،  )4(
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 المقدمة فیها واختیار عوى، والأدلةالد فهي سلطة وزن وتقدیر وقائع :السلطة التقدیریة أما

  .)1(المطروحنه یقیم قضائه في النزاع إ ومن خلال ذلك ف.النزاعما یلاءم واستبعاد مالا یفید أطراف 

نه لا تناقض أو تعارض بین السلطة التقدیریة والتقدیر الشخصي فإالباحثة في رأي و 

  .للقاضي، فكلاهما یكمل الأخر

 :)التحكمیة(التعسفیة السلطة التقدیریة والسلطة 

 ذلك أن السلطة التقدیریة نظام .التعسفیةهنالك اختلاف ما بین السلطة التقدیریة والسلطة 

َ أَقانوني  ُ قر قانونیة،  ضمن نطاق مبدأ المشروعیة وتمنحه حق الاختیار بین أمور المشرع، وذلك ه

  .ارالاختیإلیها المشرع ووضعها تحت تصرف القاضي لیكون له أحقیة  رأشا

 إلیها القاضي لتقدیم أمر لا یستند فیه أ التي یلج السلطةتلكفهي  :التعسفیةالسلطة  أما

 ُ ِ إلى حكم القانون، ولا ی ُ ق  السلطة وهذه. المشروعیةه علیه المشرع، بحیث یكون خارج عن مبدأ ر

 .)2(تشكل هدم لمبدأ المشروعیة

سلطة التقدیریة للقاضي في وجوب التأكید على الومن وجهة نظر الباحث فإنها ترى أن 

لِ ید القاضي  وزن البینة، واختیار الأنسب بما ینسجم مع العدالة والمشروعیة، وأنه لا بد من غَ

  .ومحاسبته حال مجانبته مبدأ المشروعیة، وتعسفه في وقضاءه

 :القرار التقدیریة وحریة اتخاذ السلطة

 اتخاذ القرار هي ما یتمتع به ریةالتشریعي، فحتحدد حریة اتخاذ القرار عند فراغ النص ت

 فلا( یرد في شأنه نص تشریعي معین، لماحد رجال سلطات الدولة من ولایة إثبات عمل قانوني 

 .)1(بمعنى عدم وجود أساس قانوني صریح للقرار) قانونیوجد سیادة 

                                                             
 القـاهرة، القـاهرة، العربیـة جامعـة هـضةدار الن الطبعـة الثانیـة، ،الجنائیـةشـرح قـانون الإجـراءات  محمود،حسن،  )1(

  .774 صفحة ،1988
  .21 صفحة 1972 سنة  الإسكندریة، منشأة المعارف،،للحقالقرار الإداري مصدر  تناغو،سمیر،  )2(
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 مفترض القاعدة المادیة، علىعملیة إسقاط عناصر الواقعة  :التقدیریةالسلطة  أما

 وبالتالي تكون ولایة رجل .القریبة للتطبیق وترتیب أثرها القانوني من خلال منطوق الحكمنونیة القا

إحدى سلطات الدولة في إثبات عمل قانوني، في ضوء أصول ومفترضات، حرص المشرع على 

بمعنى أن القاضي یرتكز على ، )2( على مبدأ سیادة القانونتقدیرها للقیام بهذا العمل وحفظاً 

  .القانون فیما یعرض علیه من منازعاتنصوص 

 :الشخصيالسلطة التقدیریة والقضاء بعلم القاضي 

 تلك الصلاحیات التي منحها المشرع للقاضي، للترجیح والاجتهاد :فالسلطة التقدیریة

 التي یطرحها الخصوم في المنازعة، ضمن حدود ةالموضوعیة، والأدلوالموازنة بین عناصر النزاع 

  .یةالمشروعمبدأ 

 علیه، من القاضي في نقاط النزاع المطروحة  قضاء:الشخصيقضاء القاضي بعلمه  أما

 خلال أدلة لم یقدمها أو یطرحها الخصوم، بل توصل إلیها وابتدعها بمجهوده الشخصي، بدون أي

 .)3(أو البینات المطروحة في النزاع أصل في الأوراق

یوجد لا أساس قانوني، فیعتبر من هواه وهذا مفاده، أن قضاء القاضي بعلمه الشخصي لا 

 . الشخصي

وترى الباحثة، أن فیما ذكر ما قد یحمل القاضي على الخروج عن مبدأ المشروعیة، 

والتعسف في قضاءه، فالقاضي یتقید بطلبات الخصوم ولا یقضي بعلمه الشخصي، فهذا مبدأ 

                                                                                                                                                                                   
 1975، ســنة العربــي، القـاهرة الفكـر ر، داالقـانونحــدود سـلطة القاضــي الجنـائي فــي تطبیــق  ، سـلامة،مـأمون )1(

  .84صفحة 
  .84 صفحة سبق، ع، المرجالقانونحدود سلطة القاضي الجنائي في تطبیق  سلامة، )2(
 الجامعـة الجدیـدة للطبـع والنـشر والتوزیـع كلیـة ر، داالشخـصيامتناع القاضي عـن القـضاء بعلمـه  ، عمـر،نبیل )3(

  .12 صفحة 2011 سنة الإسكندریة، ةالقانون، جامع
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ه، لمال میزان العدل وما استقام، قانوني راسخ، فلو تُرِكَ الأمر للقاضي كما یشاء في شخصه وعلم

  .فالمشرع منح القاضي سلطة تقدیریة تنسجم مع موضوع النزاع بحدود القانون 

  الثانيالمطلب     

  الإثباتالسلطة التقدیریة للقاضي الإداري في 

من مجموعة مصادر، تضفي على هذه السلطة یستمد القاضي الإداري سلطته التقدیریة 

یة، وتشكل معیاراً لها واستناداً لذلك فإن السلطة التقدیریة للقاضي الإداري التقدیریة صفة المشروع

وعلیه ستعمل الباحثة على تقسیم هذا المطلب لبندین، . في الإثبات تتجلى بمجموعة من المظاهر

مظاهر : وفي الثاني. السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في الإثباتمصادر : تتناول في الأول

  .یریة للقاضي الإداريالسلطة التقد

  :السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في الإثبات مصادر :الفرع الأول

إن جوهر النشاط التقدیري یتمحور حول حریة القاضي في تقدیر نشاطه في كل حالة 

 لملابساتها وعناصرها بما یتلاءم مع أهداف  وفقاً حده، وذلكمتنازع علیها ومعروضة أمامه على 

  .وظیفته

رف/التشریع( مصادر القانون، لا تخرج عن المصادر الرسمیة  أنصلفالأ ُ  والمصادر )الع

التقدیریة  للسلطة فهذه المصادر لیست بذاتها مصدراً ). الفقه القانوني/ القضاءأحكام(غیر الرسمیة 

 على وجودة السلطة التقدیریة، بسبب عدم تحریر حقیقتها ةً لعدم النص فیها صراح.  الإداريللقاضي

 مع الاستعانة في  مصدراً  وتكون ظاهریاً القضائي، للعمل اً  ملازماً  ذهنیاً  نشاطكونها. حصرهاو 

الوقت ذاته للوصول إلى القناعة الوجدانیة لدى القاضي، ویغلب مصدر أحكام القضاء باعتبارها 

 .)1(الإداريأهم مصادر القضاء 

                                                             
 الإمـارات، القلـم، الطبعـة الأولـى، دار الإسـكندریة، ، جامعـةمـاراتالإمبادئ القـانون الإداري فـي  الحلـو،ماجد ،  )1(

  .692 صفحة ،1990
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ُ یة، التيوالمنطقتلك الوسائل القانونیة (: وبالتالي یقصد بالمصادر عین القاضي على  ت

دراكه لعناصر النزاع المعروض، ولا للوقائع، والقاضيتكوین إدراكه وفهمه  ٕ  هو من ینشئ تصوره وا

 .)1()للنزاعیتدخل المشرع في تحدید وسائل التصور والفهم، بالنسبة 

كون القانون الإداري غیر مقنن، وغیر مكتوب وحدیث لعدم وجود نص صریح حیث أن 

 لا یوجد مصادر یستند إلیها القاضي الإداري،  أنهلا یعنيیعالجها،  العلاقة التي ة ولطبیعالنشأة،

 نفسه وذاته، أو حتى في إجراء ىفالقاضي الإداري شأنه شأن أي قاضي لا یصدر أحكام من هو 

نمالبحث  ٕ  .)2(الرسمیة وغیر الرسمیةالمصادر  یستمد مصادره من اوالموازنة، وا

ختصة، فقد تكون مجمو وهو  :التشریع ُ عة القواعد القانونیة المكتوبة والصادرة عن سلطة عامة م

ذلك الشخص صاحب السلطة هو  الإداري عفالمشر ). دستور، قانون عادي، نظام أو لائحة(

مثلاً الوزیر عند  (اً  أو معنویاً  طبیعیاً والاختصاص بوضع قاعدة قانونیة مكتوبة، سواء كان شخص

  ). فیما أصدرهاً تصاصات داخل وزارته هنا یكون مشرعإصداره قرار بتوزیع اخ

نِها تبعاً لتطور الإدارة وتحدیثاتها  َ وأهم ما یمیز هذا المصدر، وضوح قواعده وسهولة س

ستمر ُ   .المستمرة كونها في دیمومة تطور م

 :)3(ومن صور التشریعات

 والمبادئ المختصة  للقانون الإداري، فقد تضمنت نصوصه بعض القواعداً  بصفته مصدر :الدستور

 المتعلقة بتنظیم القضاء الإداري وتتضمن وجوب إنشاء قضاء 100المادة (بالقانون الإداري، منها 

نفاق الأموال العامة114المادة ) (إداري على درجتین ٕ )  المتعلقة بوضع أنظمة لمراقبة تخصیص وا

                                                             
  .125 صفحة سابق، مرجع ،الإداريالسلطة التقدیریة للقاضي الصمعاني ،  )1(
  .128 صفحة ذاته،المرجع  )2(
 ،2010 الأردن، التوزیـــع،و  دار الثقافــة للنــشر الرابعـــة، الطبعــة الأول، الكتــاب ،الإداريالقـــانون  كنعــان،نــواف،  )3(

  .49-45صفحة 
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لهاشمیة وتشكیلات دوائر الحكومة  المتعلقة بالتقسیمات الإداریة في المملكة الأردنیة ا120المادة (

 ).وكیفیة تعیین الموظفین

ها السلطة التشریعیة طبقاً لأحكام الدستور، :القانون العادي ُ ع  تلك القواعد القانونیة التي تَضَ

وتنصب على موضوع معین في القانون الإداري، إلا أن القانون الإداري لیس مجموعة واحده تشمل 

نما یرد ف. كل موضوعاته ٕ نزع ملكیة العقار للمنفعة (ي قوانین متعددة، منها قانون الاستملاك وا

 .2014قانون القضاء الإداري لعام ) العامة

 تلك القواعد القانونیة التي تصدرها السلطة التنفیذیة على اختلاف مستویاتها ):اللوائح(الأنظمة 

 .وهي تقوم بوظیفتها الإداریة

ومتطلبات الحیاة الإداریة أكثر من القوانین العادیة، وتعتبر مهمة، كونها تلبي احتیاجات 

لأن هذه المتطلبات لكثرتها وتشعب حیثیاتها، یصعب تغطیتها واحتوائها ضمن قواعد القانون 

  .تاركاً الحیثیات والتفاصیل في الأنظمة. العادي الذي غالباً ما یضع العناوین أو الخطوط العامة

ُرف رِف بأنهفي مجال القانون الإداري :الع اعتیاد الإدارة على إتباع مسلك معین بصدد حالة :  عُ

ما، بصورة دائمة و منتظمة ومستقرة، بحیث یتولد لدیها الشعور بإلزامیة إتباع هذا المسلك بصدد 

 .)1(الحالات المماثلة

لیاوفي ُ فت محكمة العدل الع َ هو أن تسیر :  في الأردن بقولهاسابقاً   القضاء الإداري، فقد عر

دارة على نحو معین في مواجهة حالة معینة، بحیث تصبح القاعدة التي تلتزمها مختارة بمثابة الإ

 ، القانون المكتوب، مادام أن الإدارة سارت على سنن معینة باطراد المدة الكافیة، والتزمت به دائماً

                                                             
، صــفحة 2002 الأردن، والتوزیــع، دار الثقافــة للنــشر ،1 ط ،1 ج،الإداريموســوعة القــضاء  شــطناوي،، علــى )1(

47.  
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وطبقته في جمیع الحالات الفردیة، وكان هذا العرف غیر مخالف لأي نص من نصوص 

 .)1(ریعالتش

 المبادئ الفقهیة المسلم بها أن العرف من: (بقولهاقضت بذلك محكمة العدل العلیا و  كما

 أو غیر مسطور یعتبر بحكم القاعدة الإداري الذي جرت الإدارة على إتباعه سواء كان مسطوراً 

بهذا إتباعه في إجراءاتها، كما یباح لكل ذي مصلحة أن یتمسك  ویتحتم على الإدارة. القانونیة

 .)2()بالقانونالعرف كتمسكه 

 ُ نما یشمل   على ما نص علیه في القوانین واللوائح،اً رف لیس مقتصر وهذا مفاده أن الع ٕ وا

  . التي جرى علیها عمل الإدارةيالمكتوبة، أالقاعدة غیر 

 :)3(وقد عرض القضاء الإداري العناصر التي یقوم علیها العرف، وتتمثل بـ

راد : العنصر المادي - ُ عین، وغالباً ما یكون السلوك وی ُ اد الإدارة على إتباع سلوك م َ ر به اطِ

بامتناع الإدارة عن القیام ( یتمثل بالترك اً وقد یكون سلب) بقیام الإدارة بتصرف معین(ایجابي 

 .وهذا من شأنه إنشاء عادة إداریة من جراء تكرار هذا السلوك). بإجراء السلوك

ُراد به توافر:العنصر المعنوي -  الاعتقاد لدى جهة الإدارة بإلزامیة القاعدة التي درجت على  ی

لما تجدد  . الحالة التي أُتبعت فیها من قبل، أي توافر شعور الإلزامتإتباعها، كُ

دَ لدیها  بمعنى أن قیام الإدارة بسلوك معین سواء كان إیجاباً أو سلباً بشكل متكرر، ولَ

 .)1(ا وأن مخالفتها یشكل مسائلة قانونیةشعور الإلزام بهذه القاعدة، ووجوب احترامه

                                                             
 منــشور فـــي مجلــة نقابـــة ،13/6/1981 فـــصل ،1980 لــسنة 8081 رقــم قــرار محكمـــة العــدل العلیـــا الأردنیـــة )1(

  .1265ة  صفح،1981 الأردنیین،المحامین 
  عمـانالمحـامین، مـن مجلـة نقابـة ،929 صـفحة ،1973 سـنة ،150/72رقـم قرار محكمة العدل العلیا الأردنیة  )2(

 الأنبــار، ســنة جامعــة العاشــر، العــدد والــسیاسیة، مجلــة جامعــة الأنبــار للعلــوم القانونیــة ،الإداريالعــرف ، علــي، حمــاد
  .391-390، صفحة 2015

الأنبــار،  جامعــة العاشــر، العــدد والــسیاسیة، مجلــة جامعــة الأنبــار للعلــوم القانونیــة ،داريالإالعــرف ، دعلــى، حمــا )3(
  .391-390، صفحة 2015
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  :أحكام القضاء الإداري

نظراً لوجود تشریعات إداریة متعددة تتعلق بالتنظیم والنشاط الإداري، إلا أن القانون الإداري 

ه ونظریاته العامة، اء، فتعتبر المصدر الرئیسي لمبادءیعتمد بالدرجة الأولى على أحكام القض

  .ات القانون الإداري ترتكز بدایةً على الأحكام الصادرة من القضاء الإداريبمعنى أن مبادئ ونظری

فهذا المصدر یعتبر من المصادر المتفوقة على غیره، كونه صاحب الفضل في تشیید 

 وبموجب سلطته التقدیریة فإنه یاً  قانوناً وتأسیس مبادئ هذا القانون، فالقاضي عندما یطبق نص

النص بصورة حرفیة، بل له الحریة في تفسیر النص وتحدید مدى ملاءمته غالباً لا یتقید بما ورد ب

 .)2(وعند غیاب النص یبتدع القاضي ویخلق قاعدة قانونیة لحسم النزاع. للنزاع المعروض أمامه

 على 1955 سنة 165وقد أكدت المذكرة الإیضاحیة لقانون مجلس الدولة في مصر رقم 

أن القانون الإداري یفترق عن القوانین الأخرى، : "د جاء فیهاالدور الإنشائي للقاضي الإداري فق

ل بنشأته، وما زالت طرقه وعرة . كالقانون المدني والتجاري قبِ ُ في أنه قانون غیر مقنن وأنه ما زال م

لذلك یتمیز القضاء الإداري بأنه لیس مجرد قضاء إنشائي یبتدع الحلول المناسبة . وغیر معبدة

وهي روابط تختلف . التي تنشأ بین الإدارة في تیسیرها للمرافق العامة، وبین الأفرادللروابط القانونیة 

بطبیعتها عن روابط القانون الخاص، ومن ثم ابتدع القضاء الإداري نظریاته التي استقل بها بهذا 

 .)3(الشأن

  : المبادئ العامة للقانون

ي صیاغة القاعدة القانونیة، حال إن المبادئ العامة في القضاء الإداري تعتبر ذات أهمیة ف

  .انعدام النص التشریعي، أو حالة وجود نقص في التشریع المحتمل التطبیق

                                                                                                                                                                                   
  .60 ص ،2008 سنة الأردن، والتوزیع، دار الثقافة للنشر ،1 ط،الإداريالقانون  كنعان،نواف،  )1(
 الأردن، دار الثقافـة للنـشر والتوزیـع، ،الهاشـمیةالقانون الإداري وتطبیقاته في المملكة الأردنیـة خالد، الزعبـي،  )2(

1998.  
، مجلة كلیة الآلیة المتبعة من قبل القاضي الإداري في خلق القاعدة القضائیة محمود، وحسام، عبود،صعب،  )3(

  .5 صفحة ،2016 بغداد، النهرین، جامعة الحقوق،
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رِفَت بأنها مجموعة القواعد غیر المكتوبة في نصوص قانونیة، یقررها أو یكتشفها، أو : وعُ

خالفتها مخالفة یستنبطها القضاء، ویعلنها في أحكامه ویفرض احترامها على الإدارة، بحیث یعتبر م

  .)1(لمبدأ المشروعیة

فَها الفقیه الفرنسي  َ عدد من المبادئ التي لا تظهر مصاغه في ): أندریه دي لوبادیر(وعر

ن مخالفتها تمثل  ٕ نصوص مكتوبة، لكن یعترف بها القضاء باعتبارها واجبة الإتباع من الإدارة، وا

  .)2( للمشروعیةاً انتهاك

ستمد إما من نصوص دستوریة قدیمة، أو من قوانین قدیمة أو فحقیقة المبادئ العامة إنها ت

یتوصل لها القضاء من ابتداع الحلول للقضایا التي تعرض علیه، واستقرار تلك الحلول من خلال 

تكرار الأحكام على نحو معین، فالقاضي الإداري من خلال النزاع المعروض علیه، یحاول أن 

ذا لم یسعفه فیلجأ إلى الأعراف ،كونها من یبحث عن القوانین و الأنظمة التي تح ٕ كم المنازعة وا

ن لم یسعفه العرف، ٕ هنا یصدر حكمه بموجب المبادئ العامة  مصادر القاعدة القانونیة الإداریة وا

ل جهده أن یبتدع الحل المناسب وعلیه . للقانون الأقرب للمنازعة، فإذا لم یجد مبدأً یسعفه یحاول جُ

  .)3(ل في حالات معینه مماثله، فإنه یشكل مبدأً قانونیاً عاماً فإن تكرار مثل هذا الح

 الاً اً فع أن هذا المصدر یشكل ركیزة أساسیه للقضاء ومحور : فإنها ترىالباحثةوفي رأي 

كونه یترك المجال والحریة في البحث والاجتهاد والاستنباط للوصول للحل المناسب لفصل 

 الدعوى دون حكم لما یشكل إنكار للعدالة، وأن المبادئ المنازعات كونه یمتنع على القاضي ترك

العامة للقانون إنما هي انسجام مع مقتضیات الفطرة الإنسانیة، التي تنطلق مع ظروف شعوره 

  . بالعدالة والمساواة

  

                                                             
  .30 صفحة،2002 الأردن، وزیع،والت دار الثقافة للنشر ،1 ط،الإداريالقضاء  كنعان،نواف،  )1(
-10 صفحة سابق، مرجع ،القضائیةالآلیة المتبعة من قبل القاضي الإداري في خلق القاعدة ، ومحمودعبود  )2(

11.  
  .535، صفحة 1979 الإسكندریة، المعارف، منشأة ،4 ط ،ومجلس الدولةالقضاء الإداري  فهمي،مصطفى،  )3(
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  : السلطة التقدیریة للقاضيمعیار

ن خلال  مالمعروضة، علیهوظیفة القاضي تنحصر في النظر والفصل في المنازعات إن 

هذا یقتضي بأن یقوم بوظیفته بحدود التعبیر عن إرادة المشرع من إن ف. تطبیق نصوص القانون

  .القاعدة القانونیة التي قام بتطبیقها

 نصوص قانونیة  دوماً هذا الأمر یختلف في مجال القضاء الإداري، بكونه لا یوجد أن إلا

قدیریة في البحث، والاستدلال والاستنباط وبالتالي فالمشرع منحه سلطة ت. یستند إلیها القاضي

 ضمن مبدأ رسمه المشرع وهو مبدأ یبتدع، وذلكن أ و البینةالأمر الذي دفع المشرع إلى والاجتهاد 

ن. المشروعیة ٕ أنها محفوفة بالمخاطر،  إلا. تغییبهاأو   كان للسلطة التقدیریة مزایا لا یمكن إنكارهاوا

من قبیل السهو أو النسیان، وهو قد یخطئ بب أن القاضي تحمل في طیاتها تهدید للحریات، بس

 القاضي بنوع من الجموح والتعسف، لذا كان من الضروري إنسان معرض للخطأ والنسیان وقد یقع

  .)1(تحدید وصون سلطة القاضي ضمن مبدأ المشروعیة

 ُ َ وی ام القانون،  التزام الأفراد والإدارة والقضاء لأحك: مبدأ المشروعیة بالمعنى الضیقفعر

سواء في أعمالها الإیجابیة والسلبیة، أي الالتزام بالأعمال التي أوجبها القانون والامتناع عن 

 .)2(الأعمال التي منعها

 الالتزام بالقانون والخضوع لأحكامه، من ه بأن: بالمعنى الواسعمبدأ المشروعیةویعرف 

 خضوع الإدارة المقصود، هو على أن  الذي یدل دلالة واضحةالأمر. والمحكومینقبل الحاكمین 

 هذه قرارات ت تصدره من قرارات، وما تأتیه من تصرفات وأفعال للقانون، سواء كانفیماالعامة 

                                                             
 دكتـوراه، رسـالة ،والقانون الفقه الإسلامي وتقدیر البینات فيدیریة في وزن سلطة القاضي التق محمـد،أحمد،  )1(

  .24 صفحة ،2016 السودان، الإسلامیة،جامعة ام درمان 
 سـنة بغـداد، الإسـلامیة، جامعـة النجـف ،المشروعیةالسلطة التقدیریة للإدارة ومبدأ  عبود، ، صعب،هنا، كاظم )2(

  .362-361 صفحة ،2011
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 اأعماله والقانونیة، أتبرمه من عقود إداریة یستوي في ذلك أفعالها وفیما ، تضمنیةفردیة أو 

 .)1(ط القانونیة یجب أن تكون وفق الشروط والضوابالمادیة، فهي جمیعاً 

جمیع الأفراد والسلطات، على اختلاف أنواعها، القائمة في الدولة على أن مفاده، وهذا 

 الجمیع ملزم السریان، فیبقى كانت القاعدة نافذة وطالما. فیهاحترام القاعدة القانونیة، بما جاءت 

  .إن وجد الإلغاءالتعدیل أو  حین باحترامها إلى

 هي حدود مشروعیة التمتٌع بالسلطة التقدیریة للقاضي هنا، ماذهن والسؤال الذي یتبادر لل

  الإثبات؟الإداري في 

 أن السلطة التقدیریة للقاضي، نجدمن خلال دراستنا لماهیة ومفهوم السلطة التقدیریة 

 انه ثار المشرع، إلا به، في كافة القوانین، وذلك بما یتفق مع هدي ونهج اً  مسلماً أمر  أصبحت

  :)2(على النحو الآتيللقاضي  بین الشراع حول منح السلطة التقدیریة خلاف فقهي

 

 : اتجاه یرفض منح السلطة التقدیریة للقاضي .1

ویرى أصحاب هذا الاتجاه ان النشاط القضائي الذي یمارسه القاضي مصدره المشرع 

وظیفته على وبالتالي فإن منح القاضي هذه السلطة جاء من باب الولایة القضائیة لغایات ممارسة 

نحو سلیم وصحیح ومبادئ محددة وتحقیقاً للعدالة، وبالتالي فإن القاضي یستمد هذه الولایة من 

 .المشرع ضمن نصوص تشریعیة قاطعة الدلالة

 : اتجاه یبیح السلطة التقدیریة بقیود .2

                                                             
  .44 مرجع سابق، صفحة ،والتطبیقالقضاء الإداري بین النظریة  ،العثمأبو  )1(
 ومـا 23 مرجـع سـابق، صـفحة سلطة القاضي التقدیریة فـي وزن وتقـدیر البینـات فـي الفقـه الإسـلاميمحمـد،  )2(

  .بعدها
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ویستند أصحاب هذا الاتجاه إلى كون العمل القضائي یستند إلى نصوص القانون وبالتالي 

القاضي مقید بهذه النصوص، كأصل عام، وبالتالي لیس للقاضي سلطة تقدیریة مطلقة، وبما فإن 

أن القانون هو الغایة المرجوة من القضاء وبالتالي فإن السلطة التقدیریة مقیدة بشرط احترام 

القاضي لقواعد الإثبات وطرق التحقیق المتبعة والمبینة في نصوص القانون ،وبالتالي فإن عمل 

اضي لیس مجرد آلة بل هو صاحب نشاط تقدیري وبالتالي یمكن القول إن القاضي لا یتمتع الق

فكل عمل قضائي ظهر في طیاته انه مقید أصلاً ، بسلطة تقدیریة بحتة ولا سلطة مقیدة تقیداً كاملاً 

ها إلا أن القاضي یتمتع في أدائه بسلطة تقدیریة تكون مرتبطة مقیدة بالقیم والأهداف التي توخا

  .المشرع 

 :اتجاه یرى الاعتراف بمبدأ السلطة التقدیریة .3

هنا اعترف أصحاب هذا الاتجاه بالسلطة التقدیریة للقاضي ویستند في رأیهم بأن القاضي 

هو الشخص الوحید الأكثر قدرة على تحقیق الملائمة والموازنة بین المصالح المتعارضة وبالتالي لا 

حتى یتسنى له الوصول بالنتیجة إلى التوفیق بین الواقع المعروض بد من تمتعه بالسلطة التقدیریة 

لِ صورها واستند أصحاب هذا  َ أمامه والقواعد القانونیة التي احتكم إلیها لغایات تحقیق العدالة بأَج

  : الرأي إلى

أن غایة القضاء هو تطبیق القانون وتحقیق العدالة وسیر الحیاة بانتظام، وبالتالي من   . أ

 .ى تمكن القاضي من تحقیق الغایة المرجوة تمتعه بالسلطة التقدیریةالضروري حت

أن التنظیمات القانونیة الحدیثة قد نالت وأشادت بالسلطة التقدیریة المطلقة للقاضي لغایات   . ب

حقاق للحق، وبالتالي فإنه یتطلب إعمال القیاس والاستدلال  ٕ تحقیق العدالة في المجتمع وا

وسع لأن من شأنه أن یشكل قناعة وجدانیه للقاضي للوصول إلى والتفسیر والموازنة بشكل م

 .)1(الحل الأنسب في النزاع المعروض

                                                             
 ومـا 23 مرجـع سـابق، صـفحة سلطة القاضي التقدیریة فـي وزن وتقـدیر البینـات فـي الفقـه الإسـلاميمحمـد،  )1(

  .بعدها
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 الإداري یتمتع بخصوصیة عن غیره من القوانین، كونه القانونأن وبرأي الباحثة فإنها ترى 

 الإدارة،  ویعود ذلك لطبیعة العلاقة بینحدیث النشأة ولم تتبلور مبادئه وأسسه فلم یقنن ولم یكتب،

 لتنوع تلك المشكلات والمنازعات وأیضاً . بصفتها صاحبة السلطة والفرد بصفته الطرف الضعیف

، لذا كان من باب أولى أن یتمتع التطور، فلا یتسنى للقاضي ملاحقة جمیع تلك التطوراتوسرعة 

ام فكرة الخلق للطعن، فیكون أممطلقة، كون القرار الصادر عنه قابل الالقاضي بالسلطة التقدیریة 

والابتكار والابتداع الحلول والقواعد لیطبقها ویحكم على أساسها، وعلیه یعتبر هذا الحكم مصدراً 

إلا أن القاضي هنا غیر ملزم بتلك الأحكام التي تصدر . ولهذا سمي بالقانون القضائي. للقضاة

  ).السوابق القضائیة(سابقا كما هو الحال في فروع القانون الخاص في 

  :مظاهر السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في الإثبات: لفرع الثانيا

توازن بین المصلحة العامة، ضمن مبدأ الولما كانت الغایة من القضاء الإداري تحقیق 

لانحراف بالسلطة، وضمان سیر المرفق العام بصورة منتظمة، وبین مصلحة  المشروعیة ومنعاً 

 یتحقق التوازن بین الخصوم في يوبالتال. وحریاتهمة حقوقهم الفرد، والتي تتمثل في صیانة وحمای

قیام القاضي بدور ایجابي لمساعدة الطرف الضعیف، وهو الفرد  خلال نالإداریة، مالمنازعة 

  .القاضي للدور الحیادي الذي یلتزم به والتخفیف من أثار العبء الملقى علیه، خلافاً 

 خصوصیة، وبعضي أمام القضاء الإداري له إجراءات التقاض نوبالاستناد على ذلك، فإ

 .)1( القوانین الأخرى باقيالسمات التي تفردها عن

  :للقاضي في الدعوى الإداریة) الایجابي(الدور الإجرائي 

 رفع مرحلة في قیام القاضي الإداريل في طبیعة المنازعة الصفةإن قیام وظهور مثل هذه 

صحة الدعوى وقبولها وهي السبیل الوحید لباشرة، مالدعوى والتي تقدم اللائحة إلى القاضي 

نب الكثیر من المشاكل، ویوفر الجهد والوقت والنفقات َ  ىفالدعو . والإلمام بهذه الإجراءات یج
                                                             

،  جامعــة عبــد الرحمــان میــرة،ماجــستیر رســالة التحقیــق،دور القاضــي الإداري فــي مرحلــة  ، صــبرینة،عكمــوش )1(
  .6 صفحة ،2014 ، الجزائر،بجایة
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على عكس القضاء المدني الذي  )1(الإداریة لا تقبل إلا إذا قدمت ضمن إجراءات خاصة ومتمیزة

  .المحكمةعى علیه من خلال قلم یتم بتكلیف بالحضور یوجهه المدعي إلى المد

  :إجراءات سیر الدعوى

 من تقدیم دفاعه وتبادل المذكرات بالحضور، وتمكینهحیث یباشر القاضي بتكلیف المدعي 

  .واستیفاء الدعوى

 كما أشرنا، ة تنظمهامقننالمنازعات الإداریة أغلبها لا یوجد لها نصوص قانونیة وكون 

 ما حدث تعارض بین االمنازعة، إذاتخاذ دور في واجباً ي القاضعلى هذا الأمر جعل . سابقاً 

  .المنازعةنصوص قانون الإثبات مع طبیعة 

 الإدارة بتقدیم المستندات فالمنازعة، وتكلیویتمثل الدور الایجابي في بسط إجراءات 

 والبیانات اللازمة، وقد یأمر بإدخال خصم في الدعوى لإظهار الحقیقة، أو بتقدیم ما یكون تحت

 التخفیف من عبء الإثبات النفقات، وأیضاً ومحاولة التقلیل من یده من مستندات لازمة للدعوى 

. معینةإلى المدعى علیه في حالات   تحویل عبء الإثباتبسلطتهفالقاضي . على عاتق المدعي

 المقدمة المحددة، والعناصر یمكن التخفیف من هذا العبء من خلال اعتداده بالادعاءات اً وأیض

  .المدعي التي یمكن أن تسهل مهمة التحضیر والإثبات في مجال وأیضاً . الإدارةالتي لم تنكرها و 

بتحضیر الدعوى فهو یتعلق ن الدور الایجابي للقاضي له أهمیة كبیرة فإ أشرنا،وكما 

 .)2() الإثباتإجراءات(سیر إجراءات التقاضي الإداریة وكیفیة وسلطة في مباشرة وسائل الإثبات، 

ا الدور الایجابي فیدور حول استخلاص القرائن القضائیة، وتنظیم ومراقبة الخصوم بما وأم

  . الإیجابیة هي الصفة الرئیسیة لإجراءات التقاضي الإداریةةفالصف. الإثباتیتعلق بمحل 

                                                             
 صــفحة ،1995 الجامعیــة، المطبوعــات الإســكندریة، دار جامعــة الحقــوق، كلیــة ،الإداريالقــضاء  الحلــو،ماجــد،  )1(

126.  
 ســنة العلیـا، الجامعـة الأردنیـة، كلیـة الدراســات ماجـستیر، رسـالة ،الإداریــةثبـات فــي الـدعوى الإ  العنـزي، محمـد، )2(

  .138 صفحة 2012
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فنجد بأن القاضي یقع على عاتقه جهد كبیر، مع الحفاظ على مبدأ التوازن العادل، بین 

عام، الدور الایجابي والإجرائي بما یتلاءم مع طبیعة القانون الإداري بشكل واتخاذ . الطرفین

  . الدعوى الإداریة بشكل خاص، كونه یتصف هذا الدور بالمرونة والتطورفوظرو 

   :الدور الإجرائي للقاضي

الذي الرئیسي المحور إثباتها، حیث یعتبر تحضیر الدعوى ومباشرة وسائل بالقاضي یقوم 

جمع عناصر وأدلة الإثبات، ویعاون الطرف على القاضي ویعمل  الإداري، ثباتیقوم علیه الإ

حقافي سبیل الوصول ) الفرد(الضعیف  ٕ  العدالة، فیقف القاضي على إجراءات الدفاع قللحقیقة، وا

 الخصوم إلى المواجهة، وتوجیه لحقوق الدفاع، ومبدأ كالإشراف على كافة الإجراءات، تحقیقاً 

 .ذلكتحقیق 

وسائل والتي من أهمها یباشر القاضي وسائل الإثبات من خلال دوره الإجرائي  ذلك وعلى

 ة، وسائل تحقیقی فحص وتحضیر الدعوى للنظر بها،أمر من القاضي عامة یصدر قرار أو

  .بالموضوعفاحصة یقررها بموجب حكم إجرائي سابق على الفصل 

 وتحضیر الدعوى ومنها، الوسائل العامة للإثبات، تعبر عن دور القاضي في فحصف

، وللقاضي أیضاً الإشراف على عملیة تبادل تكلیف الإدارة بتقدیم المستندات والبیانات اللازمة

 في لوتتحص. الدعوىتعبر عن دوره في تحقیق ف الوسائل التحقیقیة اأم. المذكرات من الأطراف

عداد فهذه الوسائل بالمجم. )1(والاستجواب، والشهادة الخبرة، والمعاینة ٕ ل، تعمل على تكوین وا

الملف، الذي یعتمد علیه القاضي في الفصل في الدعوى، باعتباره قاضي أوراق بالدرجة 

 .)2(الأولى

                                                             
  .533، مرجع سابق، صفحة القضاء الإداريالحلو،  )1(
جراءاته في المواد  مرقس،سلیمان،  )2( ٕ  القاهرة،الكتب   عالمالأولى، الطبعة الأول، الجزء ،المدنیةأصول الإثبات وا

  .30 صفحة ،1981
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 في الأولى السبل اللازمة دالإثبات، فیقصفوسائل تحضیر الدعوى تختلف عن طرق 

 ، وتتطلب إجراءات بمعرفة القاضي أو بأمر منهمباشرتها، إلالاستیفاء الدعوى، والتي لا یمكن 

 الثانیة فیقصد بها ما یلجأ إلیها ذوو الشأن، دون أما. مثلاً وأوضاع معینه، كطلب إیداع مستند 

 .)1(تدخل من القاضي، وبها تكون ذات صفة موضوعیة

  : تحضیر الدعوى

ویقــــصد .  الوســــائل العامــــة للإثبــــات والوســــائل التحقیقیــــةاســــتخدامفــــي دور القاضــــي ویتمثــــل 

 من تاریخ إیـداع لائحـة الـدعوى، بقـصد تلك الإجراءات والوسائل التي تتخذ اعتباراً : وىبتحضیر الدع

 .)2(فیهاتهیئتها للفصل 

وان . بعـــد إیـــداع الــــدعوى یبـــرز هنــــا دور القاضـــي الایجـــابي، فــــي تحـــضیر أوراق الــــدعوىو 

م بــدور  یقــو الإثبــات لــدى القاضــي وأیــضاً  وجــدت الأوراق الخطیــة ،فإنهــا تــساعد فــي ســرعة إجــراءات

فــي ملــف الــدعوى، وبــذلك ) المحفوظــة(التحقیــق فــي مجمــل الأوراق والملاحظــات والبیانــات المودعــة 

 ومواجهـة امتیـازات الإدارة، وأیـضاً ، نه یؤدي إلى تحقیق التوازن بین طرفي النزاع على قدم المساواةإف

شـرافه علــى أدوار الخـصوم و  ٕ لفـت انتبـاه الطــرفین المـساواة فـي إجـراءات الــدعوى وتوجیـه الخـصوم ، وا

 علـى مبـدأ المواجهـة وحقـوق الـدفاع، والاسـتجابة إلى ما یجب القیام به، أو اتخاذ إجـراء معـین حفاظـاً 

ً . )3(لكامــل طلبــات القاضــي، للحــصول علــى ملــف كامــل للــدعوى  تتجمــع فعملیــة التحــضیر تعــد وعــاء

ائل الإثبـــات الواجـــب فیـــه عناصـــر الإثبـــات، مـــن خلالهـــا یـــنظم القاضـــي عملیـــة عـــبء الإثبـــات، ووســـ

 مـا تـم تجمیعـه فـي ملـف الـدعوى مـن حكمـه، علـىحتى یستند القاضي فـي . إبرازها في ملف الدعوى

  .)4(مستندات وأوراق

                                                             
  .498 صفحة العربي، دار الفكر ،الإداريالوجیز في القضاء  الطماوي،سلیمان،  )1(
 الشعب، القاهرة، مطابع مؤسسة دار دكتوراه، رسالة ،الإدارينظریة الإثبات في القانون  موسى،احمد ،  )2(

  .183، صفحة 1977
  .بعدهاوما 185 صفحة ق،ساب مرجع نظریة الإثبات في القانون الإداريموسى ،  )3(
  .505 صفحة سابق، مرجع ،الإداري الوجیز في القضاء سلیمان،الطماوي،  )4(
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 بــد مــن العامــة، فــلافالواقعــة المــراد إثباتهــا فــي المنازعــة الإداریــة، تخــضع للقواعــد والمبــادئ 

بالــــدعوى،  محـــددة، ومتعلقــــةعـــة محــــل النــــزاع أن تكــــون الواق(ـ تـــوافر الــــشروط الأساســــیة والمتمثلـــة بــــ

  .)1()قانوناً  فیها وجائزة الإثبات ومنتجة

 فقــد تتمثــل .حــدهفآلیــة الإثبــات تختلــف مــن حالــة لأخــرى حــسب النــزاع المعــروض كــل علــى 

، وقـد تتمثــل بــاللجوء إلـى التحقیــق مــستندات،بتكلیـف طرفــي النـزاع بإیــداع   یلجــأ القاضــي  وأحیانـاً مــثلاً

 أطــــراف النـــزاع إلــــى وجــــود نقــــص معـــین فــــي لائحــــة الــــدعوى، لـــسد هــــذا الــــنقص والــــسیر إلـــى تنبیــــه

 الــواردة فــي قــانون )والإدخــالحالــة التــدخل ( یمكــن اللجــوء إلــى مــا یعــرف  وأیــضاً الــدعوى،بــإجراءات 

یكـون بـأمر فالإدخـال  االإداریـة أمـنه للغیر التدخل في الدعوى أأصول المحاكمات المدنیة والمتمثلة ب

 .)2(قاضي الإداريمن ال

ــ َ الإداریـة فــي المنازعــات الإداریـة فــي نــصوص  ري بالمـشرع تقنــین الإجــراءاتوبالتـالي كــان ح

 یبتـدع الحلـول المناسـبة، مـن خـلال نالإداري، أهذا الأمر استدعى مـن القاضـي وواضحة، و محددة 

 .)3( الاستئناس بالقوانین الأخرىالعامة، معالمبادئ 

، لغایـات  یـأمر أطـراف النـزاع مـا یـراه مناسـباً الـدعوى، أنمراحـل فللقاضي في أي مرحلة من 

  .العامة في ذلك المبادئ  من وسائل إثبات، مراعیاً وله تقدیر ما یراه ملائماً . فصل النزاع

 مبـــــدأ(حــــق الـــــدفاع متعلــــق بالنظــــام العـــــام فــــلا یجــــوز مخالفتـــــه، وتتجلــــى صــــورة حیــــث أن 

 علــى الاطــلاععوى بوجــود دعــوى إداریــة، لیتــسنى لهــم أطــراف الــد  بــضرورة إخطــار:مــثلاً  )المواجهــة

                                                             
جراءاته في المواد ل أصو،مرقص )1( ٕ الرازق، السنهوري  عبد  و،14 صفحة سابق، مرجع ،المدنیة الإثبات وا

 العربیة، مطبعة دار النهضة ،1جلد  المالثاني، الجزء عام، نظریة الإثبات بوجه ،المدني في شرح القانون الوسیط
  .62 صفحة ،1982

، الوسیط في شرح القانون المدني وفتحي، والي، .371 صفحة سابق، مرجع ،الإداريالقضاء الحلو،  )2(
  .371 صفحة ،1993 الرابع، الكتاب الإداري،الموسوعة الشاملة في القضاء 

  . وما بعدها227 صفحة سابق، مرجع ،الإداري الإثبات في القانون ، نظریةموسى  )3(
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 والحــال شــأنه فــي وســائل التحقیــق مــواجهتهم،وقــائع الــدعوى، وتحدیــد مــوقفهم والــدفاع عمــا أثیــر فــي 

 من الاطلاع على جمیـع المـستندات، والأوراق أطراف الخصومة تمكین  وأیضاً العدالة،لضمانة سیر 

  .النزاعناقشة الكتابیة في الدفاع فیما هو موجود أمام قاضي المودعة والمحفوظة، لغایات العلم والم

 للقاضـي إصـدار حكـم سولـی. الإجـراءاتویترتب على الإخـلال ومخالفـة هـذا المبـدأ، بطـلان 

لــعفــي مــستند  ومــضمونه، ســواء كــان مودعــاً مــن أحــد  یعلمــوا بتفاصــیله مهــا الأطــراف، ولــ علیلــم یطَ

 بمعنــى أن القاضــي عنــدما یقــوم بــإجراء )1(لقاضــي الإداريأطــراف النــزاع، أو بنــاء علــى تكلیــف مــن ا

تحقیقــي بمعرفــة خبــراء، ویقــوم هــؤلاء الخبــراء المنتخبــین بتوریــد تقریــر الخبــرة، فــلا بــد هنــا مــن اطــلاع 

  . أطراف النزاع على تلك الإجراءات، والتقریر المورد في ملف الدعوى

 محــــل لطلــــب فــــلا. منهــــا جــــدوى منتجــــة فــــي الــــدعوى، ولاالوفیمــــا یتعلــــق بالمــــستندات غیــــر 

  .نطاقه كالمستندات التي لا تتعلق بموضوع النزاع وخارجة عن إیداعها،

أوراق ومستندات تمكن وتـساعد القاضـي فـي مزاولـة مهمتـه، بالرقابـة  عالتكلیف، بإیدافوسیلة 

   .كامل وعلم واطمئنان بدرایة، والفصل في الدعوى الإجراءات،على مشروعیة 

 ملزمـــة بالاســـتجابة )الإدارة(الطـــرف الموجـــه إلیـــه التكلیـــف، وعـــادة مـــا تكـــون  وبالمقابـــل فـــإن

 .)2( كانت مسببة أو غیر مسببةقراراتها، سواءوبیان، وتوضیح مبررات 

 والتـي حكـم فیـه علـى المـصریة المتـضمنلمحكمـة الإداریـة العلیـا ومن أهم مـا جـاء فـي قـرار 

 شـــأنه أوراق، مــن تقـــدیم مــستندات أو بیانـــات أو إن امتنــاع الإدارة عــن تنفیـــذ مــضمون التكلیـــف مــن"

 .)3("الإدارة إلى اعتباره قرینة لصالح المدعي، یؤدي إلى نقل عبء الإثبات

                                                             
  .258 ص سابق، مرجع ،الإدارينظریة الإثبات في القانون موسى ،  )1(
  .  وما بعدها291 صفحة ذاته، المرجع )2(
  .28/5/1995 جلسة ق، 1935 لسنة 2661 طعن رقم العلیا،المحكمة الإداریة  )3(
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متـى نـشطت جهـة الإدارة ونفـذت مـضمون " :ةالمـصریمحكمـة الإداریـة العلیـا للقـرار وتضمن 

 كونهــا مؤقتــة القرینـة، تلــك  فیعتبـر ذلــك حینئــذ إسـقاطللمحكمــة،فقــدمت الأوراق والمـستندات . التكلیـف

 الأوراق والمـستندات، التـي یطلبهـا القاضـي مـن كفتلـتزول بتقدیم المستندات والأوراق التي كلفـت بهـا 

 حیــث تــشمل كــل مــا یــراه القاضــي بمنظــوره الخــاص، أنــه مــؤثر ومنــتج فــي حــصر،الإدارة لــیس لهــا 

  ."النزاعحسم موضوع 

  عــــــــدة أشــــــــكال وتأخــــــــذ اضـــــــي الإداري، فقـــــــد تختلــــــــف وســــــــیلة التكلیـــــــف الــــــــصادرة عــــــــن الق

 وقد یكـون بواسـطة اتـصال بالنزاع،قد تكون بواسطة كتاب أو خطاب، صادر عن القاضي المختص 

 .)1( فالعلة هي علم الإدارة بالتكلیف بغض النظر عن وسیلة التكلیف.هاتفي

ــــد مــــن مراعــــاة وســــیلة التكلیــــف، بــــأن تكــــون خطیــــة أفــــضل، إذ أن  الباحثــــة أنــــه لاوتــــرى   ب

الاتــصال وحــده لــیس كافیــاً لدلالــة علــى صــحة التكلیــف، وفــي ذلــك حمایــة لطرفــي النــزاع، وان ســمح 

  .المشرع بالاتصال أنها تَفي، فلا بد من وضع قیود وشروط، كأن یكون الاتصال مسجلاً 

 الأطـراف، وبالتـالي فالقاضـي غیـر ملـزم أحـدأن التكلیف قـد یكـون بنـاء علـى  ىإلوبالإضافة 

َ طلب، إذاللبالاستجابة  َ  و  إلا للخـصوم، ولـیس فیـه إخـلال بحـق الـدفاع .الـدعوىد انه غیر منتج في ج

  .انه یخضع بنتیجة القرار لسلطة محكمة الطعن المختصة

ن القاضـــي عـــادة، یـــستجیب لطلبـــات المـــدعي عنـــدما یقـــدم أأن الواقـــع العملـــي، یعكـــس بـــ إلا

تقدیم مـستندات وبیانـات یـرى المـدعي أنهـا  لتوجیه خطاب التكلیف للإدارة، بمحددة،وتأكیدات  إمارات

  .)2(تشكل قرینه قویه، على صحة دعواه

یــؤدي إلــى ، الإدارة عــن تقــدیم المــستندات فــي الموعــد المقــرر مــن القاضــيحیــث أن امتنــاع 

  . أساس ما قدمه من أوراق صحیحةعلىالحكم للمدعي 
                                                             

 ،2008 الإسكندریة، المعارف، منشأة ،الإداریةإجراءات التقاضي والإثبات في الدعوى  خلیفة، العزیز،عبد  )1(
  .284ص 

  . وما بعدها297 صفحة سابق، مرجع ،الإدارينظریة الإثبات في القانون موسى،  )2(
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ولـــه الحریـــة فـــي ، هـــو معـــروض فـــي النـــزاعوأن غایـــة القاضـــي الإداري هـــي التأكـــد ممـــا هـــو 

لإدارة بتقــدیم أي مــستند یتعلــق المنازعــة، وبالتــالي یتطلــب مــن الإدارة الاســتجابة والــرد علــى اتكلیــف 

لا اعتبرت عاجزة عن الدفاع، و  ٕ   .صالح المدعيفي الحكم یكون التكلیف وا

 تأكیـــد الـــسلطة التقدیریـــة للقاضـــي ىالأردنیـــة، إلـــوهـــذا مـــا أشـــارت إلیـــه محكمـــة العـــدل العلیـــا 

 دعـــوى القـــضاء إلغـــاء، دعـــوى(ســـواء كانـــت . لإداري، فـــي جمیـــع الـــدعاوى الإداریـــة المرفوعـــة إلیـــها

 .)1( وبالتالي فان الإدارة، ملزمة بالاستجابة للتكلیف)الكامل

یجابیـةبـصفة خاصـةیتمتـع نلاحـظ أن القاضـي الإداري مما تقـدم  ٕ  وحریـة تقدیریـة،سلطة بـ و  وا

  .الإداریةالدعوى سیر كبیرة في 

 أنهــا تتطلــب التعــاون التــام بــین الــدعوى،مـن أهــم الــسمات الموجــودة فــي عملیــة تحــضیر وان 

 مـــع مراعـــاة التكلیـــف، فالقاضـــي یوجـــه كتـــاب التكلیـــف والإدارة تـــستجیب لمـــضمون والإدارة،القاضـــي 

 فهنــا حریــة فــي المعــاملات .تجیــب القاضــي یــستفهم والإدارة وأیــضاً . القاضــيالمواعیــد التــي یحــددها 

  .)2(مرسومة بشكلیات معینة أو دون تقید

  : توجیه الإجراءات أثناء التحقیق

ــــق بطــــرق إن معظــــم  ــــة الإثبــــاتوســــائل التحقیــــق تتعل  الإداري، المقبولــــة أمــــام القاضــــي وأدل

  .الدعوىأخرى یباشرها القاضي وتعبر عن دوره في تحقیق  ووسائل إثبات

 المقارنـة، فـي التـشریعات وعلى رغم مـن أن وسـائل التحقیـق، لـم یـتم وضـع تنظـیم خـاص بهـا

ـــــة ب  ـــــق المتمثل ـــــة، الخبـــــرة،(إلا انـــــه یوجـــــد قـــــوانین خاصـــــة نظمـــــت وســـــائل التحقی ـــــشهادة، المعاین  ال

  .)3()الاستجواب

                                                             
 دار الثقافة للنشر )قضائیةتطبیقات ( الباب الثالث ،والتطبیقالقضاء الإداري بین النظریة  العثم،فهد، أبو  )1(

  .بعدها وما 599 صفحة 2011
  .بعدها وما 278 سابق، صفحة، مرجع نظریة الإثبات في القانون الإداريموسى،  )2(
  .بعدها وما 320 صفحة سابق،، مرجع نظریة الإثبات في القانون الإداريموسى،  )3(
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ن القاضـي الإداري فـي هـذه الأحـوال، یـستعین بتلـك إ فـالتـشریعي،وجـود هـذا الفـراغ فوبالتالي 

ــــة الوســــائل المنظمــــة والمنــــصوص علیهــــا ضــــمن قــــوانین أخــــرى، كقــــا نون أصــــول المحاكمــــات المدنی

 .)1(الإداریة وذلك بما یتوافق ویتواءم مع طبیعة الخصومة .الأردنيالأردني، وقانون البینات 

وان ما یمیـز وسـائل التحقیـق عـن غیرهـا مـن الوسـائل العامـة للإثبـات فـي أنهـا، یلـزم لتقریرهـا 

  للأحكـامذا الحكـم یـصدر طبقـاً  هـمباشـرتها، فمثـلصدور حكم قضائي، یبین موضوع الوسیلة وكیفیـة 

یجـوز الطعـن بهـذا الحكـم بـصورة   لا وأیـضاً .الـدعوىالإجرائیة، التي تصدر قبل الفصل فـي موضـوع 

  .القانون لأحكام  كان یقبل الطعن وفقاً االإداریة، إذ مع الحكم المنهي للخصومة مستقلة، إلا

ط مـن القاضـي، لا یكـون قطعـي أما الوسائل العامة للإثبات، یكفي لتقریرها صدور قـرار بـسی

سبب، إلاوغیر  ُ الإداریـة للقـضاء، ویمكـن إصـدارها بغیـاب الأطـراف   انه یعتبـر مـن قبیـل الإجـراءاتم

 .)2(الحضورعن 

وبخصوص الأمر بإجراء تحقیق إداري كوسیلة إثبات، فهي حالـة نـادرة الحـدوث فـي القـضاء 

الخـصوم فـي هـذه الأثنـاء لا یبلغــون الحیــدة، لأن  مبـدأ الحـضوریة، وافتقادهـاالإداري لافتقارهـا الـصفة 

ٕ أو یخطـرون بتلـك الإجـراءات، و  ، عنـد إیـداع التقریـر فـي ملـف ن كـان بوسـعهم الاطـلاع علیهـا لاحقـاً ا

  .الدعوى

فهــذه الوســیلة یلجــأ إلیهــا القاضــي، عنــد تعــذر إیــداع المــستندات والوثــائق الــضروریة، كونهــا 

إلـــى المكـــان التـــي تتواجـــد فیـــه تلـــك   القاضـــي الإداريینتقـــل هنـــا .الـــدعوىمنتجـــة ولازمـــة للفـــصل فـــي 

                                                             
 انه لیس في النصوص القانونیة ما یتناقض مع وجوب :لهاقضت محكمة القضاء الإداري المصري في حكم  )1(

ات المنصوص علیها في قانون المرافعات فیما یتعلق بتحقیق الطعون الانتخابیة مع سماع شهادة إتباع الإجراء
 السنة – 1947 دیسمبر 29 الحكم الصادر في المتعددة، او غیر ذلك من طرق التحقیق وانتداب خبیرالشهود 
  .175 صفحة الثانیة،

  .150-149 صفحة سابق، مرجع ،الإداریةالإثبات في الدعوى العنزي،  )2(
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 مــا یــراه مفیــد للفــصل فــي الــدعوى، مــضمونها، وكــلثبــات لإالوثـائق والمــستندات، لیطلــع علیهــا بنفــسه 

 )1( لأطراف النزاع الاطلاع علیهالدعوى، لیتسنىمع تقدیم تقریر عنها یوضع في ملف 

لمنازعات المعروضة أمامه، یكـون لـه دور فاعـل القاضي الإداري في افي رأي الباحثة فإن و 

بداء دوره الایجابي والتحقیقي لحین صدور الحكـم مـن  ٕ في متابعة الإجراءات من لحظة قید الدعوى وا

نمـا یتــداول . قبلـه، وهــذا یختلـف عــن القـضاء العــادي ٕ فالقاضـي المــدني لا یتـابع الــدعوى منـذ قیــدها، وا

  .خل من قبله لحین صدور الحكمطلبات وبینات ودفوع الخصوم دون أي تد

  .الدور الموضوعي للقاضي الإداري

ـــــین طرفـــــي و علـــــى كفالـــــة یقـــــوم   خـــــلال استخلاصـــــه للقـــــرائن النـــــزاع، مـــــنتحقیـــــق التـــــوازن ب

  .المجالوالتي لها دور كبیر في الإثبات، كونها تشكل مصدر اقتناع للقاضي في هذا ، )2(القضائیة

ــرِ فــي القــانون الجزائــي عُ و   اســتنباط لواقعــة مجهولــة، مــن واقعــة معلومــة بحیــث لكــ: بأنهــات فَ

،یكون الاستنتاج  ُ والمنطقي، وبحكم اللزوم العقلي ضروریاً َ  ی ك أمـر تقـدیر القرینـة القـضائیة للقاضـي تر

 ودرجــة تأثیرهــا فــي الظــروف، فهــو الــذي یقــدر ضــمیره، ویــریح عقلــه،بحیــث یــستنتج منهــا مــا یطــابق 

 .)3(الدعوى

                                                             
  .239 صفحة سابق، مرجع ،الإداریةإجراءات التقاضي والإثبات خلیفة،  )1(
 بغداد، جامعة القانون، كلیة ماجستیر، رسالة ،الإثباتالقرائن القضائیة ودورها في  عثمان،قیس عبد الستار،  )2(

  .6 صفحة شفق، مطبعة الأولى،الطبعة 
 منشورات 9/2/2004 تاریخ )خماسیةهیئة  (1406/2003 رقم جزائیة،القرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتها  )3(

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة التي ) 147(مركز عدالة تعتبر القرائن من طرق الإثبات حسب نص المادة 
 .الشخصیة ویحكم القاضي حسب قناعته الإثبات، البینة في الجنایات والجنح تقام بجمیع طرق إن(نصت على 

 والازیرجاوي، .مجهولة یعتبر القرینة استنباط واقعة 25/7/2006 تاریخ )خماسیة هیئة( 636/2006رقم ر وقرا
 سنة الأوسط، جامعة الشرق القانون، كلیة ماجستیر، رسالة الجزائیة، القرینة ودورها في الإثبات في المسائل رائد،

  .29 صفحة ،2011
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لأن القـانون لـم الإداري، وذلـك أمام القـضاء  الإثبات كل قمة الهرم لأدلةفالقرینة القضائیة تش

 فالقاضـي یتمتــع بــسلطة تقدیریـة واســعة فــي تقــدیر .القانونیــة قیمتهــا  یبــینوالمقبولـة، أیحـدد لــه الأدلــة 

   .وعناصركل ما یقدم إلیه من أدلة 

ن فكــر القاضــي، وســمیت قــضائیة نــسبة إلــى القاضــي، الــذي یقــوم باســتنباطها فهــي تعبــر عــ

ُ . ویستنبطها من ظروف ووقائع الدعوى بما له من سـلطة تقدیریـة عمـل اجتهـاده وفطنتـه وذكـاءه فـي فی

  .)1(هذا الأمر

كمــا أن القاضــي الإداري، عــن طریــق دوره الموضــوعي، یتــدخل فــي بعــض الحــالات لمراقبــة 

  .الإثباتوتنظیم شروط وطرق 

   :عنصرانوللقرینة القضائیة 

  .)من الوقائع المادیة الثابتة في الدعوىیتكون (مادي  -1

 یتحــصل مـــن عمــل الاســتنباط والاجتهـــاد الــذي یقــوم بـــه القاضــي للوصــول إلـــى الــذي(المعنــوي  -2

  ).المجهولةثبوت الوقائع 

أمام القضاء الإداري، لیس لأي منها حجیـة فـي الإثبـات أو قـوة  الإثبات وكما أشرنا بأن أدلة

إلا فــــي حــــالات اســــتثنائیة التــــي یتطلــــب فیهــــا القــــانون،  ،رهــــاغیمحــــددة فــــي الإثبــــات تفــــضلها علــــى 

 مـرض الموظـف بمعرفــة إثبـات(مثــل .  علـى قیـام واقعـة محـددة معینــاً بمقتـضى نـصوص متفرقـة دلـیلاً 

 .)2(إثبات واقعة الوفاة بالسجلات الرسمیة  أوالمختصة،الهیئة الطبیة 

  المـــدعي فــي دعــواه أمـــامفعنــدما یخلــو ملــف الـــدعوى، مــن بینــات وأدلـــة تبــین صــحة ادعــاء

القــضاء الإداري أو كانــت غیــر كافیــة، أو تعــذر علــى الطــرف المكلــف بتقــدیم مــستندات ووثــائق تؤیــد 

                                                             
   .415 صفحة السابعة، الطبعة القاهرة، العربي، مطبعة دار الفكر ول،الأ الجزء ،الإثباترسالة  نشأت،أحمد ،  )1(
  .404 صفحة سابق، مرجع ،الإدارينظریة الإثبات في القانون موسى،  )2(
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طلباته، فهنا في هذه الحالة یلجأ القاضي إلى تأسیس حكمه على الإمارات والـشواهد والـدلائل الـواردة 

ئیة التـــي تـــؤدي إلـــى نقـــل عـــبء ن القاضـــي یـــستخلص القـــرائن القـــضاإفـــي أوراق الـــدعوى ، وبـــذلك فـــ

صـــمت الفـــرد عـــن الـــرد علـــى ( ومـــن أمثلـــة القـــرائن القـــضائیة ، )1(إلـــى عـــاتق الطـــرف الأخـــر الإثبـــات

  .ادعاءات الإدارة لا تنفیها الأوراق، هنا یستخلص منه قرینة على ثبوتها لإقراره الضمني بصحتها 

نــه إالتــي لا تنفیهــا الأوراق، ف ســكوت الإدارة بــالرد علــى ادعــاءات المــدعي أیــضاً  وبالمقابــل،

 نكـــول الإدارة عـــن تقـــدیم المـــستندات كمـــا أن المـــدعي،یـــستفاد منـــه إقـــرار ضـــمني بـــصحة ادعـــاءات 

 .)2(الإدارةإلى  مما ینقل عبء الإثبات من الفرد المدعي،المكلفة بها، یقیم قرینة لصالح ادعاء 

مـا یتعلــق بــه مــن قــرارات ن ملــف خدمــة الموظـف هــو الوعــاء الطبیعــي لكــل إ فــالحــال،وهكـذا 

ٍ وتقییمات،  فهـذا یعتبـر قرینـة لـصالح إداریـة، من أیة مخالفـات وعقوبـات  فإذا كان الملف نظیف وخال

 التـي یتوجـب علیهـا أن تثبـت وتبـین الأســباب الإدارة،الموظـف تكفـي لنقـل عـبء الإثبـات علـى عــاتق 

  .علق بالفصل من الخدمةالتي استندت علیها في إصدار القرار الإداري المطعون فیه المت

ــر، اعتنــق  ُ لطبیعــة المنازعــة كــون اســتناداً المــشرع الأردنــي فــي القــضاء الإداري المــذهب الح

  .فیها طرف مما یخل بالتوازن فیما بینهما، وكونها تملك الأوراق والمستنداتطرفاً الإدارة 

إلــى نقــل عــبء ومـن خــلال التطبیقــات العملیــة فــي القــضاء الإداري علــى القــرائن التــي تــؤدي 

 وبالتــالي إعفــاء الفــرد الطــرف الــضعیف مــن عــبء الإثبــات بــصفة علیــه،إلــى عــاتق المــدعى  الإثبــات

 .)3(مؤقتة

                                                             
  .405 صفحة سابق، مرجع ،الإداريالقضاء الحلو،  )1(
 سابق،، مرجع  الإداريالقضاء والحلو، ،406 صفحة سابق، مرجع ،الإدارينظریة الإثبات في القانون موسى،  )2(

  .457صفحة 
  .424 صفحة سابق، مرجع ،القانون الإدارينظریة الإثبات في موسى ،  )3(
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تجلـى التـي ی، )بالـسلطة الانحـراف قرینـة(ومن تلك القرائن التي یستعین بها القـضاء الإداري، 

ـــــة الإدارة المـــــصلحة العامـــــة أو الغایـــــة  راف فـــــي اســـــتخدام  والانحـــــالمخصـــــصة،مظهرهـــــا فـــــي مجانب

 .)1( الإداریةالإجراءات

، و  الخروج على مبدأ المشروعیة الذي یوجب احترام الكافـة للقـانون، نـصاً :بهاویقصد   روحـاً

 الأمــــر الــــذي یبــــرر الطعــــن بالإلغــــاء فــــي القــــرار المــــشروعیة، لمقتــــضیات  خفیــــاً حیــــث یمثــــل انتهاكــــاً 

 بالقـانون بینمـا فـي البـاطن اً ة فـي ظـاهره ملتزمـ فیبدو القرار المـشوب بعیـب الانحـراف بالـسلطالإداري،

 .)2(یشكل مخالفة صریحة للقانونفإنه والجوهر 

 اســـتعمال رجــل الإدارة ســـلطته التقدیریــة ونفـــوذه :الـــسلطةویقــصد بـــالانحراف فـــي اســتعمال 

  .)3(لتحقیق غرض غیر معترف له به

. 2014لـسنة ) 27 (القـضاء الإداري رقـمفالمـشرع الأردنـي نـص علـى هـذا العیـب فـي قـانون 

 تقــام الــدعاوى علــى صـاحب الــصلاحیة فــي إصــدار القــرار -أ(  :حیــث جــاء فیهـا) 4/أ/7(فـي المــادة 

المطعـــون فیــــه أو مـــن أصــــدره بالنیابــــة عنـــه، ویــــشترط أن تـــستند الــــدعوى علــــى ســـبب أو أكثــــر مــــن 

الخطـــأ فـــي مخالفـــة الدســـتور أو القـــوانین أو الأنظمـــة أو -2 .عـــدم الاختـــصاص-1:الأســـباب التالیـــة

 إســـاءة اســـتعمال -4. اقتـــران القـــرار أو إجـــراءات إصـــداره بعیـــب فـــي الـــشكل-3. تطبیقهـــا أو تأویلهـــا

  .)السلطة

                                                             
 ،2011 عمان، الثقافة، دار الثاني، والجزء الأول، الجزء ،الإداريموسوعة القضاء  شطناوي، خطار،علي  )1(

  . 824صفحة 
 ،2001 القاهرة، العربیة،، دار النهضة ء القرار الإداريالانحراف بالسلطة كسبب لإلغا خلیفة، العزیز،عبد  )2(

  4صفحة 
 القاهرة، شمس، مطبعة جامعة عین الثالثة، الطبعة السلطة،نظریة التعسف في استعمال  الطماوي،سلیمان،  )3(

  .69 صفحة ،1978



www.manaraa.com

 
 

 
 

- 33 -

 ولــصعوبة تمكنــه یدعیــه،فالمــدعي لإثبــات عیــب الانحــراف علیــه تقــدیم أدلــة واثبــات علــى مــا 

سنى لــه فــي هــذه  یمكــن تقــدیم قــرائن قویــة ومحــددة حتــى یقتنــع القاضــي ویتــالقــاطع،مــن تقــدیم الــدلیل 

  .الإدارةالحالة نقل عبء الإثبات على 

اســتقر الاجتهــاد علــى أن القــرار " :للقــضاء الإداري الأردنــي نجــده یــذهب إلــى أنــهوفــي قــرار 

 بعیـــب إســـاءة  بقرینـــة الـــصحة والـــسلامة وعلـــى مـــن یـــدعي أنـــه صـــدر مـــشوباً الإداري یـــصدر متمتعـــاً 

 أن بینـة، علـىعلیه وبمـا أن المـستدعیة لـم تقـدم أیـة  و یدعیه،أن یثبت العیب الذي . استعمال السلطة

فیكــون ادعــاؤه غیــر قــائم علــى أســاس .  فــي إصــداره القــرار المطعــون فیــهوزیــر الــصحة كــان متعــسفاً 

 .)1("سلیم من القانون ومستوجب الرد

ذلـك التـصرف : ویقـصد بالخطـأ هنـا): قرینة الخطأ في المسؤولیة الإداریة(من القرائن وأیضاً 

حدثــه الإدارة أو أحــد موظفیهــا أثنــاء القیــام بالواجبــات الوظیفیــة، أو بــسببها، ویــؤدي إلــى إلحــاق الـذي ت

 .)2(الضرر بالآخرین

فمجـــال إعمـــال هـــذه القرینـــة أمـــام القـــضاء الإداري، یتعلـــق بقواعـــد المـــسؤولیة عـــن الأضـــرار 

  .الناجمة عن الأعمال الإداریة المادیة

  :مسؤولیة، لا بد من توافر عناصر وهيومن أجل إثبات وقوع الخطأ وقیام ال

 . إثبات الخطأ المنسوب للإدارة -

 .إثبات الضرر -

  .علاقة سببیة بین الخطأ والضرر -

وتؤیـــد الباحثـــة موقـــف القـــضاء الإداري الأردنـــي، مـــن أن الأصـــل هـــو اقتـــران القـــرار الإداري 

ء بخــلاف ذلــك وجــب بقرینــة الــسلامة، ذلــك أن هــدف الإدارة المــصلحة العامــة، فــإن كــان هنــاك ادعــا

ثباته، وذلك لضمان عدم التجني على الإدارة وزعزعة الثقة في أعمالها ٕ   . على من یدعیه وا
                                                             

   .الأردنیین من مجلة نقابة المحامین 3188 صفحة ،1995 لسنة 110/1994 قرار رقم )1(
  .163، مرجع سابق، صفحة الإثبات في الدعوى الإداریة العنزي،) 2(
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  المبحث الثاني

  طبیعة وخصائص السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في الإثبات

أشرنا سابقاً أن القاضـي الإداري یمـارس سـلطته التقدیریـة طالمـا یتمتـع بولایتـه القـضائیة، وأن 

ذه الــــسلطة تختلــــف بحــــسب طبیعــــة النــــزاع المعــــروض أمــــام القاضــــي، وبحــــسب ظــــروف الواقعــــة، هــــ

وبالتـالي فـإن الــسلطة التقدیریـة تتــسع وتـضیق بحــسب اشـتمال القاعـدة القانونیــة علـى أكثــر مـن فــرض 

  .قانوني، حتى یترك للقاضي حریة الاختیار من أحد تلك الآثار و إنزاله على واقعة النزاع

    : لموضوع في مطلبینوسیتم طرح ا

  .طبیعة السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في الإثبات: المطلب الأول

  .خصائص السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في الإثبات: المطلب الثاني

  المطلب الأول

  طبیعة السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في الإثبات

بمعنـــى أن . ضـــي للقیـــاس القـــضائيتظهـــر طبیعـــة الـــسلطة التقدیریـــة مـــن خـــلال إعمـــال القا

المعروضــة أمامـــه، تتواجـــد فـــي القاعـــدة القانونیـــة ) المقدمـــة الـــصغرى(مجمــوع الوقـــائع المادیـــة للنـــزاع 

بمــا یرتــب ذلــك . بوجــود تطــابق كامــل بــین الواقــع والمفتــرض فــي القاعــدة القانونیــة) المقدمــة الكبــرى(

  .الأثر القانوني

  ة التقدیریة للقاضي الإداري في الإثباتالطبیعة العامة للسلط: الفرع الأول

لأن الحــــق لــــیس إلا نتیجـــــة ). المقدمــــة الــــصغرى(فالإثبــــات ینــــصب علــــى الواقعــــة المادیــــة 

، وقیـــام ) المقدمـــة الكبـــرى(كـــون القاعـــدة القانونیـــة ) الـــصغرى والكبـــرى(للمقـــدمتین  ترتـــب أثـــراً قانونیـــاً

مــدعى بهــا، مــن خــلال وســائل الإثبــات فهــذا أطــراف النــزاع بمحاولــة إقنــاع القاضــي بوجــود الواقعــة ال

الادعـــاء قـــد یحتمـــل الـــصدق والكـــذب، فالقاضـــي واجبـــه الفـــصل فـــي المنازعـــة الإداریـــة طبقـــا لأحكـــام 

  . )1(القانون
                                                             

 دار إحیاء الثاني، الجزء )الالتزام أثار – الإثبات( الوسیط في شرح القانون المدني الرزاق، السنهوري،عبد  )1(
  .14- 13 صفحة لبنان، بیروت، العربي،التراث 
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القــــانون المــــدني یخــــضع الإثبــــات لطــــرق قانونیــــة محــــددة ومرســــومة، فالأصــــل ألا یعتــــرف ف

إلا أن الأمــر ، ل الإثبـات المحـددة بـنص القـانونالقاضـي بالواقعـة كحقیقـة قـضائیة إلا إذا أثبـت بوســائ

قناعـة القاضـي بمـا یقدمـه ویثبتـه " یختلف كلیاً أمام القضاء الإداري والمسلم به كأصل عـام هـو مبـدأ 

فعملیـــة صـــیاغة . وبـــأي وســـیلة یقـــدمها طرفـــي النـــزاع ویقتنـــع بهـــا قاضـــي الموضـــوع" أطـــراف النـــزاع 

انون الخــاص، ومنهــا القــانون المــدني والتجــاري، قــفــروع الالإثبــات أمــام القــضاء الإداري تختلــف عــن 

 .)1(من حیث الإجراءات والموضوع

كــان الأصــل فــي الإثبــات فــي القــانون المــدني، عــدم الحریــة فــي الإثبــات والتقیــد بقیــود ولمــا 

إجرائیة وموضوعیة، حسب أحكام القانون، فإن نظریة الإثبات أمام القـانون المـدني تقـوم علـى أسـاس 

د بالقانون والتنظیم والتسلسل بوسائل الإثبات، واقتصار القاضي المـدني علـى مـا یقـدم أمامـه مـن التقی

  .أدله بصورة حصریة وحیادیة

 نظـراً لطبیعــة - كمــا أشـرنا ســابقا-والعكـس تمامـاً فیمــا یتعلـق بالإثبــات أمـام القـضاء الإداري 

صــــفها صــــاحبة الــــسلطة والتنفیــــذ الخــــصومة وظــــروف الــــدعوى الإداریــــة، كــــون الإدارة طرفــــاً فیهــــا بو 

المباشر، والطرف الضعیف وهو الفرد بما یترتـب علیـه انعـدام التـوازن بـین الطـرفین، الأمـر الـذي مـن 

 .)2(جعل للإثبات أمام القضاء الإداري خصوصیةأن یشأنه 

ـــل ســـلطته التقدیریـــة فـــي النـــزاع، كونهـــا غیـــر مقیـــدة بتنظـــیم أو  عمِ ُ فالقاضـــي الإداري عنـــدما ی

 معین في الإثبات، یبقى مستنداً في الوصـول إلـى الحقیقـة بتطبیقـه والتزامـه بمبـدأ المـشروعیة، تسلسل

                                                             
 عام القاهرة، المصریة، مكتبة الأنجلو لأول،ا الجزء ،الإداريأصول إجراءات القضاء  مصطفى،وصفي،  )1(

  .446 صفحة الإداري، القضاء محمود، وحلمي، .312 صفحة ،1964
  ..313 صفحة سابق، مرجع ،الإداريأصول إجراءات القضاء وصفي،  )2(
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دعوى الإداریـة فله مـن تلقـاء نفـسه باتخـاذ الإجـراءات التحقیقیـة التـي یراهـا مناسـبة، وأیـضاً تحـضیره للـ

 .)1(لوقائعتشكل في ذاته آلیة اختیار الإجراء المناسب في الإثبات لتلك ابنفسه من شأنه أن 

فالــسلطة التقدیریــة للقاضــي الإداري فــي الإثبــات رحبــة كونهــا غیــر مقننــة، إلا أنهــا لا تخــرج 

عـن المبــادئ العامـة، فــلا یمكـن الإخــلال بهــا أو اسـتبعادها مــن أجـل الموازنــة بـین طرفــي الخــصومة، 

، وأیــضاً لا یأ خــذ بقاعــدة الیمــین وأن القاضــي هنــا لا یطبــق قاعــدة البینــة علــى المــدعي، تطبیقــاً بحتــاً

  .  على من أنكر، فله الأمر بسلطة التحقیق من تلقاء نفسه

الــــسلطة التقدیریــــة الممنوحــــة للقاضــــي الإداري، لیــــست بـــــسلطة مــــن خــــلال مــــا تقــــدم فــــإن و 

نمـــا تخـــضع لـــضوابط ورقابـــة قـــضائیة مـــن جهـــات قـــضائیة مختـــصة، ویكـــون  ٕ اســـتبدادیه أو مطلقـــة، وا

لو تُرِكَ للقاضي سلطة الحكـم بعلمـه وهـواه الشخـصي فـإن ذلـك عمله بموجب قیود وضوابط محددة، ف

 .)2(سیترتب علیه تضارب في الأحكام وعدم استقرار في العمل القضائي

  :بعض الضوابط عند مباشرته سلطاته التقدیریة ومنها

  .ومبدأ الدفاع بمبدأ المواجهة الالتزام :الأولالضابط 

، مــن خلالهــا یتـسنى لطرفــي النــزاع، یعتبـر مــن المبـادئ الأساســیة العامــة فـي ال قــضاء عمومـاً

تاحــة الفرصـة للـرد، فمبــدأ المواجهـة مــرتبط بمبـدأ الـدفاع، فالــدفاع یـتم بعــد  ٕ الاطـلاع علـى مــا یقـدموه وا

حق كل خصم في أن یطلع علـى مـا یقدمـه الطـرف :" المواجهة، وقد عرف القضاء مبدأ المواجهة ب

                                                             
 .279ة  صفحالأردن، والتوزیع، دار العلوم للنشر الأولى، الطبعة ،الإداريموجز في القضاء  الذنیبات،محمد،  )1(

  .1100 صفحة ،1998 سنة الإسكندریة، المعارف، منشأة ،الدولةالمرافعات الإداریة في قضاء مجلس  وعكاشة،
المواجهة في الإجراءات الإداریة القضائیة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي  مبدأ الشیمي، الحفیظ،عبد  )2(

  .22 صفحة ،2007  سنةالقاهرة، العربیة، دار النهضة الأولى، الطبعة ،والمصري



www.manaraa.com

 
 

 
 

- 37 -

د، وأن یكــون ذلــك خــلال مــدة قانونیــة، یقررهــا قاضــي الأخــر مــن أوراق ومــستندات مــع حقــه فــي الــر 

 .)1("الموضوع

فهنــا یقـــع علـــى عـــاتق القاضـــي الإداري تحقیـــق العناصـــر الأساســـیة لمبـــدأ المواجهـــة ، والتـــي 

 علیهـا الاطـلاعتتمثل ب إخطار طرفي النزاع بكافة الإجراءات التي تمت في غیبـتهم ،وتمكیـنهم مـن 

قــدیم مــا لــدیهم مــن مــستندات و أوراق بــشأن الأوراق التــي اطلعــوا ، وبالمقابــل تمكــین الأطــراف مــن ت

كمــا یتطلــب مبــدأ المواجهــة أن كــل إجــراء قــضائي یجــب أن یكــون بــصورة . لمبــدأ الــدفاع علیهــا ســنداً 

وجاهیة،  في أي مرحلة كانت علیها الدعوى سواء في مرحلة التحـضیر أو الـسیر، باعتبارهـا ضـمانة 

 .)2(ن المستمدة من المبادئ العامة لإجراءات التقاضيأساسیة من ضمانات المتقاضی

فالغایـة مـن فـرض مبـدأ المواجهــة، هـو إتاحـة الفرصـة للخــصوم فـي ممارسـة حقهـم الدســتوري 

ن لـم یكـن منـصوص ٕ  علیهـا اً في الدفاع، ویكفـي لتحقـق هـذا المبـدأ، إبـلاغ أطـراف النـزاع بـأي وسـیلة وا

 .)3(في القانون، أو كان منصوص بوسیلة معینة

ولا یتصور أن یتجاهل القاضي الإداري تطبیق هذا الضابط، مـن منطلـق أنـه یباشـر سـلطاته 

التقدیریة، ولیس للقاضي الإجحاف في استعمال المبدأ، كأن یمنح الخصم مهلة أربـع وعـشرین سـاعة 

والأصــل فـي القاضــي مـنح الخــصم مهلـة قانونیــة كافیـة للاطــلاع . فقـط للاطــلاع علـى مــذكرة الخـصم

 .)4(لمذكراتعلى ا

وفیمـــا یتعلـــق بقـــرارات القاضـــي الإداري المتعلقـــة بـــالحكم بعـــدم الاختـــصاص، أو عـــدم قبـــول 

  .  بمبدأ المواجهة كونها لا تمس المراكز القانونیة الخاصة بالأطرافالدعوى فهذه لا تعد إخلالاً 
                                                             

الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للقاضي في  والسیاسیة،مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة  )1(
  .10 صفحة ،2017 السنة التاسعة 3 العدد ،التقصیریةالمسؤولیة 

، 1977 قاهرة،ال الشعب، مؤسسة دار دكتوراه، رسالة ،الإدارينظریة الإثبات في القانون  موسى،أحمد،  )2(
  .252صفحة 

محكمة القضاء وقضت  .1124 صفحة سابق، مرجع ،الدولةالمرافعات الإداریة في قضاء مجلس  عكاشة، )3(
  ."الالتجاء إلى وسیلة أخرى للإعلان لا یترتب علیه البطلان" بأن ).9/5/1967(الإداري بمصر بجلسة 

  .269-267 صفحة ابق،س مرجع ،الإدارينظریة الإثبات في القانون موسى،  )4(
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ـــلا الفـــریقین باحثـــة، أن هــــذا المبـــدأ فیـــه إظهــــاروتـــرى ال مــــن  لمـــستندات ومعلومـــات تمكــــن كِ

ــن المحكمــة مــن الوصــول لحكــم عــادل متفــق والقــانون وبمــا  الاطــلاع، بمــا یكفــل تحقیــق المــساواة وتُمكِ

  . یضمن نزاهة وعدالة المحكمة

  :أن یقتصر في الإثبات على الأدلة المقدمة في الدعوى دون غیرها: الضابط الثاني

، فإنـه یكـون مـستند فمجال سلطة القاضي التقدیریـة هنـا تكمـن عنـد اعتمـاده علـى دلیـل معـین

إلـى أصـل فـي الأوراق المعروضـة فـي الـدعوى، فـلا یعتـرف ولا یعتمـد علـى دلیـل لـیس لـه أسـاس مـن 

  .أوراق في الدعوى التي صدر فیها الحكم

وهـــذا مفـــاده أن الـــسلطة التقدیریـــة الممنوحـــة للقاضـــي لا تكـــون مـــشروعة فـــي الإثبـــات إلا إذا 

اقهـــا المحفوظـــة فــي ملـــف الـــدعوى، ولـــیس للقاضـــي أن كانــت قائمـــة علـــى أســـاس وقــائع الـــدعوى وأور 

 .)1( إلى عقائد ذهنیة لا أساس لها في أوراق الدعوىاً یصدر حكمه مستند

وتــرى الباحثــة، أن المبـــدأ جــاء تأكیــداً لالتـــزام القاضــي فــي حكمـــه، بمــا بــین یدیـــه مــن وقـــائع 

  .الدعوىومستندات فهو مقید بها، ولیس له أن یبحث بذاته عن أدلة خارج وقائع 

  .أن تكون الواقعة التي تم إثباتها مشروعة: الضابط الثالث

هذا الضابط مرتبط بشرط المـصلحة فـي الـدعوى، علـى اعتبـار أن مـن شـروط قبـول الـدعوى 

، فلـــیس للقاضـــي المثـــابرة فـــي الإثبـــات إذا كـــان محـــل الإثبـــات غیـــر  ـــاً وجـــود مـــصلحة مـــشروعة قانون

 .)2(مشروع

  

 .)3(بقواعد الإثبات و ضوابطه فیما لا یتعارض مع طبیعة المنازعة الإداریةالالتزام : الضابط الرابع

                                                             
  .188-187 صفحة سابق، مرجع الأول، المجلد ،الإداريالسلطة التقدیریة للقاضي الصمعاني،  )1(
  .188 صفحة سابق، مرجع الأول، المجلد ،الإداريالسلطة التقدیریة للقاضي الصمعاني،  )2(
  .189 -188 صفحة ذاته،المرجع  )3(
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ان الإثبــات فــي القــضاء العــام بالمجمــل بالإضــافة إلــى الأصــول والمبــادئ الأساســیة یخــضع 

عمـــال موجبهـــا، بینمـــا فـــي القـــضاء الإداري  ٕ إلـــى قواعـــد فرعیـــه وضـــوابط، یجـــب الالتـــزام والتقیـــد بهـــا وا

الإداري لا تحكمــه تلــك النــصوص المنظمــة لوســائل الإثبــات، ولا یتقیــد بتلــك الأمــر مختلــف فالقاضــي 

ـل مقتــضاها بمـا لا یتعـارض مــع طبیعـة وخــصوصیة  عمِ ُ القواعـد كالقاضـي المــدني، إنمـا ینظـر فیهــا وی

  :ومن تلك القواعد. الدعوى الإداریة التي تتطلب تحقیق التوازن بین أطرافها

 .یس من مصلحتهعدم إجبار الخصم على تقدیم دلیل ل . 1

، أنــه لــیس للقاضــي إجبــار أي مــن أطــراف النــزاع علــى تقــدیم  ً عمومــاً ــستَقَر علیــه قــضاء ُ والم

 أي ، بـین الطـرفین مثبتـاً لالتزامـات متبادلـة بینهمـااً  مـشتركدلیل لـیس مـن مـصلحته، إلا إذا كـان دلـیلاً 

لـه صـلاحیة إجبـار أحـد  فـإنأما القاضي الإداري . یتعلق بمعاملة مشتركة بینهما بخصوص المنازعة

ن لــم تكــن فــي مــصلحته مراعــاة لطبیعــة الــدعوى الإداریــة باعتبــار  ٕ الأطــراف علــى تقــدیم مــستندات وا

  .الإدارة صاحبة امتیاز في حیازة الأوراق والمستندات ولعدم وجود التوازن بین طرفي الخصومة

 .مراعاة ألا یتخذ الخصم من عمله دلیلا یحتج به على خصمه . 2

لقاضـــي لا یملــــك الاســـتناد إلـــى دلیــــل لمـــصلحة أحـــد الخــــصوم وهـــو مـــن صــــنع بمعنـــى أن ا

بینمــا القاضــي الإداري لا یطبقهــا بتجردهــا فــي المــستندات المقدمــة مــن .  عــاملالخــصم نفــسه، كأصــ

ــــدعوى الإداریــــة هــــي فــــي النهایــــة  ــــب مــــستندات ال الإدارة كطــــرف فــــي الخــــصومة الإداریــــة، لأن غال

وبالتــالي تتمتــع تلــك المــستندات بحجیتهــا، طالمــا تــم . دارة نفــسهامــستندات وأدلــة صــادرة مــن جهــة الإ

 ).1(الاحتفاظ بها وتخزینها بطرق إداریة معتادة 

                                                             
ــن الخـصم لا یجـوز لـه أن "بـأن مـن القواعـد الـسائدة ) 26/3/1990(، بجلـسة /قضت محكمة الـنقض المـصریة ) 1(

، طبقــت المحكمــة هــذه القاعــدة 1/878، 1941مجموعــة المكتــب الفنــي، لــسنة " یــصطنع لنفــسه دلــیلا علــى خــصمه
مجرد اعلان شخص فقد ختمه في احدى الصحف لا یـنهض دلـیلا علـى صـحة "فقضت بأن ) 19/1/1950(بجلسة 

  .1/207، 1941 لسنة الفني،وعة المكتب مجم" هذه الواقعة 
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وتــرى الباحثــة، وجــوب تحدیــد ضــوابط وأســس لآلیــة إصــدار واحتفــاظ الإدارة بمــستنداتها، بمــا 

سر موقفهــا مـــن یــضمن عــدم تعنــت الإدارة وتلاعبهــا فــي تلــك المـــستندات إذا مــا شــعرت أنهــا قــد تخــ

الدعوى المقامة ضدها، رغم أن القضاء الإداري یطبق تلك القاعدة بعمومیتها من جانـب الأفـراد، فـلا 

  .یستند إلى دلیل من صنع أحد الأفراد أو الأشخاص المعنویة الخاصة

 .مراعاة القاعدة العامة في عبء الإثبات . 3

یـد بـأن البینـة علـى مـن ادعـى، وهـذا كما سبق بیانه، أن القاعدة العامة فـي نظریـة الإثبـات تف

ما أشار إلیـه القـانون المـدني فـي نـصوصه القانونیـة، فالقاضـي المـدني لا یملـك توزیـع عـبء الإثبـات 

ـدعي خـلاف الأصـل علیـه إثبـات  َ بین الخصوم، كون النص جـاء واضـح وصـریح، وبالتـالي كـل مـن ی

، وكونهــا نجــد أن القاضــي الإفإننــا أمــا فــي القــضاء الإداري . مــا یدعیــه داري لا یطبقهــا تطبیقــاً مجــرداً

مـن المـسلمات إلا أن القاضـي یخـرج عـن تبعـات تلــك القاعـدة وذلـك بـسبب طبیعـة المنازعـة الإداریــة، 

 .)1(وحیث أن الإدارة طرف ذات سلطه، ولغایات تحقیق التوازن والعدالة بین الطرفین

ي الخـصومة خلافـاً للظـاهر، حفـظ حقیقـي للتـوازن بـین طرفـومن وجهة نظر الباحثة ترى أنه 

ذلـك أن نقـل عـبء الإثبـات علـى الإدارة فیـه موازنــة بـین طـرف ذي سـلطة وسـطوة لدیـه كافــة الأوراق 

  .والمستندات وأدوات التنفیذ والضغط، وطرف ضعیف یحتاج إلى من یسانده في المطالبة بحقه

من استقلال القضاء: الضابط الخامس   .أن یضَ

قــضاء بــلا اســـتقلال، وهــي مـــن المبــادئ الأساســیة التـــي یقــوم علیهـــا فالقاعــدة العامــة أنـــه لا 

 للــسلطة القــضائیة، و للحفــاظ علــى هیبــة هــذا المكــان، فقــد اً ومبــدأ الاســتقلال عنوانــإذ یعتبــر القـضاء، 

  .نصت أغلب دساتیر الدول باعتباره الركن الأساسي في قیام السلطة التشریعیة

                                                             
 إذا ادعــت ملكیــة الأفــراد،الحكومــة مثلهــا مثــل "  بــأن ،)22/2/1951( بجلــسة المــصریة،قــضت محكمــة الــنقض  )1(

 الفنـي،مجموعـة المكتـب "  فعلیها أن تثبت أنها من أملاكها العامـة أو الخاصـة علیها،أرض وضع المدعى علیه یده 
  2/373، ) 2(لسنة 
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 :)1(نصرین أساسیین هماوعلیه فإن استقلال القضاء یقوم على ع

 .عنصر قانوني، یتمثل باعتبار القضاء من سلطات الدولة الثلاثة، ولیس مجرد وظیفة . 1

عنصر واقعي، یتمثـل بـضمان تحـرر القـضاء مـن أي تـدخلات خارجیـة، سـواء كانـت مـن خـلال  . 2

الترهیـــب أو الترغیـــب أو أیـــة وســـیلة أخـــرى مـــن شـــأنها التـــأثیر فـــي حریـــة القاضـــي مـــن الناحیـــة 

 .ضائیةالق

ففكــرة الاســتقلال القــضائي مرتبطــة بالقــضاء كــسلطة وكممارســة، وهــي ضــمانة مهمــة للغایــة 

لــصحة القــرارات الإجرائیــة والأحكــام ومــشروعیتها، ویــزرع الطمأنینــة فــي نفــوس المتقاضــین مــن ســیر 

بــسبب . وفــي القــضاء الإداري علــى وجـه الخــصوص، یعتبــر هــذا الـضابط مــن أهــم الــضوابط. العدالـة

نطــاق الــسلطة التقدیریــة الممنوحــة للقاضــي الإداري، وضــرورة إعمــال مبــدأ الاســتقلال كــضابط ســعة 

  .السلطة التقدیریة وتحقیق غایاتها خوف من انحراف القاضي

ظهـر أهمیـة تطبیـق مبـدأ الاسـتقلال القـضائي فـي القـضاء الإداري، كونـه یتـصف بالمرونـة تو 

 ً د، وتـزداد أهمیتـه بـسبب سـعة نطـاق الـسلطة التقدیریـة  وغیـر مقیـاً  إنـشائیإلى حد كبیـر، بـصفته قـضاء

للقاضــي الإداري، وبالتــالي یعتبــر أهــم الــضوابط التــي تــضمن إعمــال الــسلطة التقدیریــة فــي مجالهــا، 

 .)2(وتحقیق غایتها، دون خوف الانحراف

فالدســتور الأردنــي كــرس أهــم ضــمانة لحمایــة حقــوق وحریــة الأفــراد، وجعــل القــضاء عمومــاً 

عــن جمیـع ســلطات الدولـة، فالقاضــي الإداري مــستقل خـصوصاً فــي مواجهـة أطــراف الــدعوى مـستقلاً 

وبالتــالي یعتبــر مبــدأ اســتقلالیة القاضـي الإداري فــي الــسلطة التقدیریــة مــن أهــم . سـواء الإدارة أو الفــرد

المبادئ التي تضمن أفضل الظروف لعمل القاضي وعدم رضوخه أو خضوعه لأیة ضـغوط مـن أیـة 

                                                             
  .166-165 صفحة سابق، مرجع ،الإداريالسلطة التقدیریة للقاضي لصمعاني، ا )1(
  .166-165 صفحة ذاته،المرجع  )2(
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یعمــل فإنه القاضــي عنــد مباشــرته ســلطته التقدیریــة وتقیــده بمبــدأ اســتقلالیة القاضــي،إن ، فــجهــة كانــت

ال لتوفیر الحمایة لحقوق الفرد الأساسیة من أیة انتهاكات قد ترتكبها الإدارة َ   .)1(بشكل جدي وفع

  . أن یكون القاضي الإداري محایداً : الضابط السادس

صـــدار الأحكـــام فـــي الـــدعاو إمكانیـــة القاضـــي علـــى التقر : ویقـــصد بـــذلك ٕ ، دون تحیـــز ىیـــر وا

وهـذا یعنـي أن مجـرد وجـود الـشك فـي حیـاد القاضـي، الح طرف من أطـراف الخـصومة أو ضـده، لص

  مكمــــلاً اً مـــن شــــأنه أن یـــتم اســــتبعاده مـــن نظــــر المنازعــــة، وبالتـــالي فــــإن ضـــابط الحیــــاد یعـــد عنــــصر 

قلال دون الحیـــاد، فالحیـــاد صـــفة بمعنـــى یتـــصور تحقـــق الاســـت. للاســـتقلال القـــضائي، دون مطابقتـــه

ن وجـــد الاســـتقلال، بمعنـــى أن وجـــود الاســـتقلال لا یعنـــي وجـــود الحیـــاد ٕ ن . یتحلـــى بهـــا القاضـــي وا ٕ وا

 .)2(انتفاء الاستقلال یعني انتفاء الحیاد

ویقتضي مبدأ الحیاد أنه یحظر على القاضي الفصل في المنازعة، إذا كان لـه معرفـة سـابقة 

بمعنـى تجـرد . سنى لـه الفـصل فیهـا بعیـداً عـن أي تـأثیرات خارجیـة أو تحیـزبأطراف الدعوى، حتى یت

القاضـــي مـــن كـــل هـــوى أو تـــأثیر عنـــد الحكـــم، ویكـــون خـــالي الـــذهن مـــن أي معرفـــة بتلـــك المنازعـــة، 

ویترتــب علـى مخالفــة هـذا المبــدأ، یـصبح العمــل لتجــرد یعـد عنــصر مـن عناصــر الحیـاد، باعتبـار أن ا

  .دم المشروعیة وعیب الانحرافالقضائي مشوب بالبطلان وع

  :ومن الممارسات الشائعة التي تشوه حیاد القاضي

 .أن ینظر القاضي في دعوى ویمارس سلطته التقدیریة وله مصلحة في تلك الدعوى . 1

  .أبدى رأیه مسبقاً في الدعوى، أو سبق أن ترافع مع أحد الخصوم فیهاقد أن یكون القاضي  . 2

نمــــا یخــــشى منــــه، فعنــــد نظــــر وبعـــض الحــــالات لا یمكــــن اعتبارهــــا  ٕ إخــــلالاً بمبــــدأ الحیـــاد، وا

القاضــي الإداري للـــدعوى المنظــورة أمامـــه ومباشـــرته لــسلطاته التقدیریـــة فیهـــا، فــلا ترتـــب الـــبطلان أو 

وكـون مبـدأ . إلا إذا تقدم أحد أطراف النزاع بطلب تنحي القاضي عن نظر الـدعوى. عدم المشروعیة
                                                             

  .68- 67 صفحة سابق، مرجع ،التحقیقدور القاضي الإداري في مرحلة صبرینة ،  )1(
  .143 ،85 صفحة ،1991القاهرة،  العربیة، دار النهضة ،المرافعاتأصول وقواعد  زغلول،أحمد ،  )2(
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ن الخــصوم للقاضــي صــح أومتــى أطمــ. مة لقاضــي الموضــوعالحیــاد قوامــه اطمئنــان أطــراف الخــصو 

الحكـــم بالنتیجـــة ومتــــى لـــم یطمــــئن أحـــدهم إلـــى تحقــــق المبـــدأ كــــان لـــه اســـتعمال حقــــه فـــي طلــــب رد 

 .)1(القاضي

  .أن یلتزم القاضي الإداري بقواعد التسبیب: الضابط السابع

لیـه، وبالتـالي فالقاضـي  للعدالة فـي المنازعـات التـي ترفـع إاً إن القضاء بشكل عام یعتبر ناطق

تــسبیب علیــه  الحقیقــة، یتوجــب اً عنــد ممارســته وظیفتــه القــضائیة بإصــدار الأحكــام التــي تعتبــر عنوانــ

هــذا الحكــم، وهــذا یعنــي أن علــى القاضــي تــضمین الحكــم وقــائع الــدعوى وطلبــات الخــصوم ودفــاعهم 

  .حكمه في تلك الخصومةوالبینات التي تم الاستناد إلیها والنصوص القانونیة التي بنى علیه 

 القاضـي یعتبـر حمایـة لكـل مـن القاضـي وأطـراف النـزاع یة واجـبفوجود التسبیب في صـلاح

والأساس القانوني الذي استند علیه فـي الـرد، حتـى یتـسنى . بكشفه كیف أجاب القاضي على طلباتهم

  .للأطراف الطعن بموجب حقهم في الدفاع

 مزاولتــه لـسلطته لـم تكــن عـن هـوى شخــصي أمـا بخـصوص ضـمانة للقاضــي كونهـا تثبـت أن

نمـــا بموجـــب نـــص قـــانوني احـــتكم إلیـــه فـــي قـــراره، ممـــا یعطیـــه الثقـــة والقـــوة فـــي  ٕ أو تحكـــم أو تجبـــر وا

  .أحكامه

وعلیــه تــم اعتبــار ضــابط تــسبیب الحكــم مــن النظــام العــام، إلا أن الــبعض لــم یكتفــي باعتبــاره 

 .)2(ماً یتم تطبیقه بدون النص علیه بالقانونمن النظام العام و إنما اعتبره مبدأً قانونیاً عا

أن هــذا مبــدأ وعنــصر قــانوني وقــضائي ثابــت وملــزم للقــضاة، حتــى  فإنهــا تــرى الباحثــةوبــرأي 

یعكــس قــضائهم العدالــة والنزاهــة وبمــا ینــسجم مــع مــا قدمــه الخــصوم، ومــا طلبــوه فــي دعــواهم، حتــى 

                                                             
 صفحة ،2010 سنة القاهرة، العربیة، النهضة الأولى، دار الطبعة ،الإداريمبدأ تجرد القاضي  طاجن،رجب ،  )1(

73-74.  
  .108-107 صفحة سابق، مرجع ،الإداريمبدأ تجرد القاضي طاجن ،  )2(
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م ممارسة حقهم فـي الطعـن إذا شـعروا بعـدم یكون الحكم الصادر عنواناً للحقیقة وحتى یتسنى للخصو 

  . رضاهم عن الحكم القضائي

  الالتزام بعلنیة الجلسة: الضابط الثامن

، ومفـاده أن تـتم جمیــع یعتبـر  هـذا المبـدأ مـن المبــادئ الأساسـیة والراسـخة فـي القــضاء عمومـاً

  .جلسات والمرافعات علنیة، یحق لكل شخص حضورها

 المتعلقة بالدعوى، حتى الإجـراءات التـي یملـك القاضـي فیهـا فالعلنیة تشمل جمیع الإجراءات

ولأهمیـة العلنیـة فـي بـث الطمأنینـة فـي نفـوس الخـصوم، وتحفیـز . سلطة تقدیریة تبقى خاضـعة للعلنیـة

ولــیس للقاضــي أن یجعــل . القــضاة علــى التــدقیق والعنایــة بكــل إجــراء قــانوني یــتم إجــراءه فــي الــدعوى

  .، فإن هذا من شأنه إبطال الحكم الصادر في ذلكاً لآخر سریبعض الجلسات علنیة والبعض ا

ولكن القانون وضع استثناء بأن سـمح للقاضـي جعـل بعـض الجلـسات سـریة، مراعـاة لـلآداب 

التــي یجــب أن أو المحافظــة علــى النظــام العــام، إلا أن هــذا الاســتثناء لا یــشمل جلــسة الحكــم قطعــا و 

 .)1(تكون علنیة

 أن تكـون كافـة الـدعاوى الإداریـة علنیـة، مـا لـم یكـن هنـاك خـشیة وتؤكد الباحثـة علـى وجـوب

مـــن إخـــلال بالنظـــام العـــام أو تـــأثیر علـــى الأخـــلاق العامـــة، علـــى أن یـــشار إلـــى ذلـــك صـــراحةً فـــي 

  .محاضر الدعوى عن أسباب تحویل الجلسات إلى سریة بدلاً من العلنیة

  .الالتزام بحدود الولایة والاختصاص: الضابط التاسع

المبــدأ یتعلــق بولایــة القاضــي فــي إصــدار الأحكــام القــضائیة، فالقاضــي مقیــد بهــذا المبــدأ هــذا 

عنــد ممارســـته لــسلطته التقدیریـــة، وتقــوم علـــى أســاس أن لـــیس للقاضــي النظـــر فــي الـــدعوى ومباشـــرة 

صـلاحیاته إلا بعـد التأكـد والتحقـق مـن اختـصاصه بنظـر الـدعوى، فلـو كانـت المنازعـة تتعلـق بمــسألة 

                                                             
  .173-172 سابق، صفحة مرجع ،الإداريالسلطة التقدیریة للقاضي الصمعاني،  )1(
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وبالتـالي علیـه مراعـاة مبـدأ الفـرع یتبـع . تتعلـق بأصـل یخـتص بنظـر المنازعـة فیهـا قـاض آخـرفرعیة، 

 .)1(الأصل دائما في تحدید الاختصاص

  :السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في وزن الأدلة: الثانيالفرع 

 إن القاضـي الإداري عنــد اطلاعـه ودراســة أدلــة الإثبـات المطروحــة أمامــه فإنـه یتمتــع بــسلطة

ن تقدیم أحد الأطراف للبینـة دون الأخـر لـیس  ٕ تقدیریة فله الأخذ بتلك الأدلة وله استبعاد جزء منها، وا

بـضرورة للقاضـي أن یحكـم لــصالح مـن قـدم البینــة، فالقاضـي لـه وزن ودراســة وتحلیـل البینـات وتقــدیر 

ذا وجـــد بعـــضها لا یمـــس الـــدعوى  ٕ بـــأي صـــله مـــا یـــراه ویرتئیـــه بأنـــه مناســـب للفـــصل فـــي الـــدعوى، وا

  .فیستبعدها ولا یأخذ بها

إلا أن عملیــة وزن الأدلــة تكــون ســابقة ومنفــصلة عــن عملیــة التــرجیح، فــإذا قــام أحــد أطــراف 

هنــا لا نكــون . النــزاع وحــده بتقــدیم البینــة دون الطــرف الآخــر، وارتــأى القاضــي بكفایــة الــدلیل للحكــم

ن كــلا الطــرفین متــضاربة ومتعارضــة، بحاجــة إلــى عملیــة التــرجیح لأن مجالهــا یتحــدد بتقــدیم أدلــة مــ

وقــدر القاضــي اللجــوء إلــى وســیلة إثبــات أخــرى كمــرجح وبالتــالي فالقاضــي هنــا یــرجح بــین أدلــة كــل 

  . خصم ویوازن بینها في مواجهة أدلة خصمه، لیحكم بالنتیجة لصالح من رجحت أدلته

م، مــثلاً قــد وبخــصوص وزن الأدلــة، فالقاضــي قــد یــأمر بــوزن الأدلــة قبــل طلبهــا مــن الخــصو 

یقــــدر أن اللجــــوء إلــــى الـــــشهادة لــــیس لــــه محـــــل فــــي الــــدعوى لاعتمـــــاد الإثبــــات فیهــــا علـــــى الأوراق 

َ عـــدم إنتاجیتهـــا بوجـــود  ر ـــدَ والمـــستندات، ولا یـــستجیب لطلـــب الخـــصم بـــسماع شـــهادة شـــهود، كونـــه قَ

 ً   .المستند ابتداء

                                                             
الوسیط في شرح قانون  وفتحي، والي،. 876 صفحة سابق، مرجع ،والتجاریةأصول المرافعات المدنیة عمر،  )1(

  .46 صفحة ،2009 مصر، والتوزیع، دار النهضة العربیة للنشر الأولى، الطبعة ،المدنيالقضاء 
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رط القــانون وجــود ولكــن هنالــك قیــد یتوجــب مراعاتــه مــن قبــل القاضــي الإداري، كمــا لــو اشــت

فـــلا یملـــك القاضـــي العــدول أو اســـتبعاد وجودهـــا، فیتعـــین . ورقــة أو محـــضر، كـــدلیل لموضـــوع النــزاع

 .)1(علیه وزن وتقدیر الدلیل بصورة منطقیة وقانونیة

ومـــن هنـــا نجـــد أن طبیعـــة الـــسلطة التقدیریـــة التـــي یتمتـــع بهـــا القاضـــي الإداري، ذات طبیعـــة 

نمـا یبتــدع الحلـول وان لــم قـضائیة كونـه قــضاء إنـشائي لا یـ ٕ ستند بــالمطلق إلـى النــصوص القانونیـة، وا

  یتضمنها القانون سواء من الناحیة الإجرائیة أو الموضوعیة 

وهـــذا الأمـــر یمتـــد إلـــى الـــسلطة التقدیریـــة التـــي تكتـــسب هـــذه الـــسمة التبعیـــة، فوجـــود الـــسلطة 

 الذي یـضمن قیـام القاضـي الإداري التقدیریة للقاضي الإداري یعود في الأساس إلى القضاء الإداري،

وكـذلك الأمــر . بواجبـه القـضائي علــى أكمـل وجـه فــي الحفـاظ علـى مبــدأ المـشروعیة، وتحقیـق العدالــة

فــي مراحــل إجــراءات الــدعوى، والتــي یهــیمن علیهــا القاضــي الإداري بــشكل واضــح، بعكــس إجــراءات 

 .)2(الخصومة المدنیة التي یكون للأطراف الدور الأكبر فیها

هــذا الأمــر اســتدعى أو تطلــب مــنح القاضــي الإداري علــى وجــه الخــصوص، قــدر ومجــال و 

واســـع مـــن الـــسلطة التقدیریـــة حتـــى یتـــسنى لـــه توجیـــه الـــدعوى واســـتكمال الـــنقص إن وجـــد، وتـــدعیمها 

  .بالأدلة

فلاـ غرابــة مــن اعتبــار الــسلطة التقدیریــة للقاضـي الإداري متمیــزة، مــن حیــث نــشأتها وأساســها 

وقــد كــان مــن نتیجــة ذلــك عــدم ارتبــاط الــسلطة التقدیریــة للقاضــي الإداري، بوجــود . هــاوضــرورة إعمال

نمــا متــى اســتقر القــضاء الإداري فــي مبادئــه علــى أن مجــالاً معینــاً  ٕ نــص قــانوني یــسمح بممارســتها، وا

                                                             
  .251-250 صفحة سابق، مرجع ،الإدارينظریة الإثبات في القانون موسى ،  )1(
  .220-219 صفحة سابق،، مرجع  التقدیریة للقاضي الإدارية السلط، الصمعاني )2(
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ــــه  ــــة تفــــویض قــــانون یخول ــــذلك ویعتبــــر بمثاب یمثــــل محــــلاً لإعمالهــــا، فــــإن القاضــــي الإداري یكتفــــي ب

 .)1(بممارستها

  .ومن طبیعة السلطة التقدیریة أنها وسیلة لتحقیق التوازن بین طرفي الخصومة

إن مراكــز الخــصوم فــي الــدعوى الإداریــة تختلــف عــن مراكــزهم فــي الــدعاوى الأخــرى، كــون 

الإدارة طرفــاً فیهــا وتكــون صــاحبة ســلطة عامــة وامتیــاز، الأمــر الــذي یجعــل مراكــز الخــصوم مختلــة 

ي یترتـب علـى القاضـي الإداري إعمـال كافـة صـلاحیاته مـن أجـل إعـادة التـوازن وغیر متوازنة، وبالتال

ـــة والمـــستندات مـــن جهـــة  المعـــدوم فـــي الخـــصومة مـــن خـــلال ســـلطاته التقدیریـــة، فیبـــادر بطلـــب الأدل

مــع الأخــذ بعــین الاعتبــار حــال تــراخیهم فــي تقــدیم الــدفوع وأوجــه . الإدارة، لأنهــا تنفــرد بالاحتفــاظ بهــا

  .)2(دیتهم في ذلك، وهذا الدور لا یمكن لغیره من القضاة القیام بهالدفاع ومدى ج

امتیـازات الإدارة كطــرف فـي الـدعوى الإداریـة كأســاس لمـنح القاضـي الإداري ســلطة : الفـرع الثالـث

  تقدیریة

لمـا كانــت الإدارة طرفـاً فــي الخـصومة الإداریــة، وتتمتـع بامتیــازات عدیـدة مــن شـأنها أن تــؤثر 

الـــدعوى الإداریـــة تختلـــف عـــن الـــدعاوى التـــي تنظرهـــا المحـــاكم ذلـــك  جعـــل فقـــد. تفـــي عملیـــة الإثبـــا

  .العادیة، وتتمتع بخصوصیة

  :وسنقوم بدراسة هذه الامتیازات لبیان مدى تأثیرها في عملیة الإثبات في الدعوى الإداریة

  : حیازة الأوراق الإداریة: أولاً 

                                                             
  .316 صفحة سابق، مرجع ،الإلغاءقضاء الطماوي ،  )1(
، مرجع إشكالیات إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري ومسعود، .218 صفحة سابق، مرجع الصمعاني، )2(
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دارة مـــن محـــررات ومـــستندات، تتـــصل ویقـــصد بـــالأوراق الإداریـــة بأنهـــا كـــل مـــا فـــي حـــوزة الإ

ومنهـا العقـود والقـرارات، وكافـة الأوراق المتعلقـة بملـف خدمـة الموظـف  بنشاط الإدارة أو العـاملین بهـا

 .)1(لدیها

والإدارة لهـــا تنظـــیم موضـــوعي وشخـــصیة معنویـــة مـــستقلة وحیـــاة مـــستقلة عـــن حیـــاة القـــائمین 

 لهـا ذمـة مالیـه مـستقلة، وأیـضاً لا تـزول بـزوال فـإنلي والعاملین بها، سواء إداریین أو موظفین، وبالتا

القائمین علیها، ویكون لها مصلحة تختلف عن مـصلحة غیرهـا وتتمثـل فـي خدمـة وتحقیـق المـصلحة 

  .العامة دون تمییز

وبالتــالي فــالإدارة لهـــا ذاكــرة مـــستقلة وعقــل إداري، تحتـــوي علــى ســـجلات خاصــة بـــالموظفین 

 المـسمى الـوظیفي ،مثبتـة لتـصرف قـانوني أو واقعـة مادیـة أو تتعلـق العاملین لدیها بغـض النظـر عـن

بنشاط الإدارة وسـیر العمـل بهـا، وتـشتمل علـى جمیـع الأوراق والمـستندات والقـرارات الإداریـة الخاصـة 

بهـــم مـــن ناحیـــة الكفـــاءة والـــصلاحیة للوظیفـــة ومـــدة خدمتـــه، وتعتبـــر مرجعیـــة لهـــا فـــي أي حـــال مـــن 

ن أو الغــرض الشخــصي وتتجــسد هــذه الــذاكرة بتلــك الأوراق الإداریــة فهــذه الأحــوال بعیــدة عــن النــسیا

الأوراق والـــسجلات تعتبـــر وســـیلة إثبـــات رئیـــسیة فـــي المنازعـــات الإداریـــة، باعتبارهـــا المرجـــع الإداري 

وهـــذا أمـــر طبیعـــي ، یظهـــر أثـــره فـــي الـــسمات العامـــة للإجـــراءات . التـــي یرجـــع إلیهـــا عنـــد الـــضرورة

ات الــصبغة الكتابیــة، إلــى جانــب أنهــا إجــراءات اســتیفاءیه تــتم بإشــراف القاضــي الإداریــة القــضائیة ذ

الإداري وتوجیهاته، وتظهر سلطة القاضي في الموازنة بین هذا الامتیاز وحـق الفـرد، مـن خـلال حـق 

                                                             
 الإسكندریة، مصر، سنة الجامعي، دار الفكر الأولى، ، الطبعةالإداريقضاء الإثبات أمام ال خلیفة، المنعم،عبد  )1(
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تكلیف الإدارة بتقدیم مستند متعلق بالـدعوى ، وبتقـدیمها تـصبح أدلـة الإثبـات مطروحـة علـى الطـرفین 

 .)1(ة منهاللاستفاد

وفیمــا یتعلــق بحجیــة تلــك المــستندات، فیكــون لهــا حجیــة رســمیة ومثبتــة لوقــائع إداریــة، علمــا 

فقــد تكــون بورقــة مكتوبــة بخــط الیــد أو (بــأن هــذه الأوراق غیــر مقیــد بــشكلیة معینــة للاعتــداد بحجیتهــا 

 .)2()مطبوعة، أو مسطرة

  :قرینة سلامة القرارات الإداریة: ثانیاً 

لعمـل الإداري نظـراً لمـا یحـاط بـه مـن ضـمانات عـددة خاصـة كحـسن اختیـار وهي تعنـي أن ا

لـــزامهم بإتبـــاع أشـــكال ؤ المـــوظفین الـــذین یقومـــون بالعمـــل الإداري، ورقـــابتهم مـــن ر  ٕ ســـائهم باســـتمرار وا

جـــراءات مع ٕ نـــة عنـــد إصـــدار قـــراراتهم وبـــاحترام قواعـــد الاختـــصاص، فإنـــه یفتـــرض صـــحة القـــرارات یوا

  .  أو سلامتها حتى یثبت العكسالإداریة الصادرة عنهم

ــــة، باعتبــــار أن القــــرار  ــــة مــــن الــــسمات الممیــــزة للقــــرارات والأوراق الإداری وتعتبــــر هــــذه القرین

الإداري یـــصبح نافـــذ المفعـــول باعتبـــاره صـــحیحاً مـــن تـــاریخ ســـریانه حتـــى تـــاریخ انتهـــاء العمـــل بـــه أو 

 .)3( كانت ایجابیة أو سلبیةتعدیله، وسواء كانت هذه القرارات مسببه أو غیر مسببة، وسواء

وعلــة هـــذه القرینــة، مـــستمدة مـــن فكــرة عامـــة مــضمونها ســـلامة كـــل قــرار إداري صـــادر عـــن 

الإدارة، إلا أنهــا تعتبــر قرینــة بــسیطة قابلــة لإثبــات العكــس، فلــو قــام المــدعي بإقامــة الــدلیل علــى عــدم 

اضـي الإداري نقــل عــبء صـحة القــرار وترتـب علیــه إحــداث شـك فــي ســلامة القـرار الــصادر، كــان للق

                                                             
  .446 صفحة سابق، مرجع ،الإداريالسلطة التقدیریة للقاضي الصمعاني،  )1(
  .57 صفحة سابق، مرجع ،الإدارينظریة الإثبات في القانون موسى،  )2(
  .81-80 صفحة سابق،مرجع  ،الإداریةالإثبات في الدعوى العنزي،  )3(
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فكمــا نلاحــظ بــأن الفــرد هنــا فــي مركــز صــعب . الإثبــات مــن طــرف الفــرد الــضعیف إلــى جهــة الإدارة

 .)1(كونه یتحمل مخاطر جمة في إثبات عدم صحة وسلامة القرار

  :امتیاز التنفیذ المباشر: ثالثاً 

رح نــزاعٌ مــا أمــام إن مــسألة التنفیــذ بــشكل عــام تــستند بدایــةً إلــى فكــرة مــضمونها، أنــه عنــد طــ

القـضاء الإداري، لیقـرر الحكـم لـصاحب الحــق المتنـازع علیـه، فمـن خـلال هــذا الحكـم یـتم اللجـوء إلــى 

بینمـا الإدارة هنـا تخـرج عـن الأصـل . لتنفیـذ مـضمون الحكـم) دائـرة التنفیـذ(الجهة المختصة المتمثلة بــ

اد المثـول لهـذا القـرار احترامـاً لقوتـه وعلـى الإفـر . حیث تـصدر بنفـسها قـرار وتنفـذه بنفـسها علـى الإفـراد

  .القانونیة ولو جبراً 

فــنلاحظ بــأن الإدارة بموجــب هــذا الامتیــاز أصــبحت خــصماً وحكمــاً فــي الوقــت نفــسه، الأمــر 

الــذي یعتبــر تهدیــداً للطــرف الــضعیف وهــو الفــرد الخاضــع للقــرار، لمــا قــد یمــس حریــاتهم الشخــصیة 

  . ت المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العامةكالتوقیف، أو یمس حق الملكیة كالقرارا

إلا أن هذا الامتیاز مقیـد بـشروط وحـالات محـددة علـى سـبیل الحـصر، ذلـك حمایـة لمـصالح 

حالـة وجـود نـص صـریح فـي (الأفراد فلا تستطیع الإدارة اللجوء إلیه إلا بنص قـانون یقـرر ذلـك وهـي 

 –حالـــة وجــود نـــص لا یقــرر جـــزاء عنــد مخالفتـــه  –القــانون أو اللــوائح یبـــیح لــلإدارة التنفیـــذ المباشــر 

 ).2(حالة  الضرورة 

  :امتیاز المبادرة: رابعاً 

حـــق الإدارة فـــي اتخـــاذ موقـــف معـــین تحـــدد بـــه مركزهـــا القـــانوني وحقوقهـــا دون : ویقـــصد بـــه

 .)3(توقف على إرادة الأفراد بمقتضى قرارات ملزمة لها قوة تنفیذیة دون حاجة اللجوء للقضاء

                                                             
 سابق،، مرجع القضاء الإداري والحلو،. 633 صفحة سابق، مرجع ،الإداریةالنظریة العامة للقرارات الطماوي،  )1(

  .بعدها وما 423صفحة 
  .بعدها وما 633 صفحة سابق،، مرجع النظریة العامة للقرارات الإداریةالطماوي،  )2(
 نظریة الإثبات في وموسى، .79 صفحة سابق، مرجع ،الإداریةخصومة خصوصیة الإثبات في الالشامي،  )3(

  .65 صفحة سابق، مرجع الإداري،القانون 
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ایــة مــن وجــود الإدارة هــو تحقیــق المــصلحة العامــة، فالــسبب فــي مــنح الإدارة مثــل بمــا أن الغ

هـذا الامتیــاز هــو الـصالح العــام، مــن خـلال هــذا الامتیــاز تملـك إصــدار قــرارات إداریـة، تنفیذیــة تعبیــراً 

) قــرار نـــزع الملكیـــة للمنفعـــة العامـــة(مثـــال هـــذه القـــرارات . عــن إرادتهـــا المنفـــردة وبمعـــزل عــن القـــضاء

التالي هذه القرارات تلزم الإدارة والأفراد باحترامها، والامتناع عن أي تـصرف مخـالف لهـا مـا دامـت وب

 .)1(ولیس للإدارة التنازل أو الامتناع عنه أو اللجوء للقضاء لارتباطه بالصالح العام. قائمة

مـن شـأنه وترى الباحثة، أن هذا الامتیاز مـنح الإدارة مركـز وثقـل ممیـز أكثـر مـن الفـرد وهـذا 

فكـان علـى المـشرع وضـع جهـة لرقابـة مـشروعیة وغایـة القـرار فیمـا إذا كـان . یلحـق الـضرر بـالفردأن 

یحقق الـصالح العـام أم لا مـن خـلال مـنح القاضـي الإداري سـلطة تقدیریـة تحقـق التـوازن بـین أطـراف 

  .المنازعة الإداریة

  المطلب الثاني

  الإثباتخصائص السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في 

ولمـــا كـــان القـــضاء بــــشكل عـــام مبنـــي علــــى أســـس وأصـــول واحــــده ومقـــصد عنوانـــه تحقیــــق 

صــدار أحكــام تعتبــر عنــوان الحقیقــة، وبغــض النظــر عــن طبیعــة المنازعــات التــي ینظرهــا ٕ . العدالــة، وا

ومــن ثـــم . وهنــا ســأقوم ببیــان الخـــصائص العامــة للــسلطة التقدیریــة للقاضـــي الإداري فــي الفــرع الأول

  .لخصائص النوعیة للسلطة التقدیریة للقاضي الإداري في الفرع الثانيبیان ا

  الخصائص العامة للسلطة التقدیریة للقاضي الإداري: الفرع الأول

تلـــك الخـــصائص التـــي یـــشترك فیهـــا القاضـــي الإداري فـــي الـــسلطة التقدیریـــة، مـــع غیـــره مـــن 

  :القضاة على النحو الآتي

                                                             
 نظریة الإثبات في وموسى، .1095 صفحة سابق، مرجع ،الدولةالمرافعات الإداریة بقضاء مجلس عكاشة،  )1(

  .67-66 صفحة سابق، مرجع الإداري،القانون 
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لتقدیریـة عمومـاً تتمتـع بالمرونـة، لعـدم حـصرها فـي قالـب معـین فـي فالـسلطة ا: المرونة النسبیة: أولاً 

ف مـــع ظـــروف الحـــال، ومـــن خلالهـــا یتـــسنى للقاضـــي جـــالات، فطبیعتهـــا مبنیـــة علـــى التكیـــكافـــة الم

التعامــل مــع مــا هــو معــروض باختیــار الحــل الأنــسب لفــصل المنازعــة، فقــد یختــار ذات الحــل الــسابق 

  .العناصر المادیةفي منازعة سابقة قد تتشابه في بعض 

 مـــن الحریـــة فـــي الاختیـــار للوصـــف القـــانوني بـــرغم اً فالمرونـــة، تمـــنح القاضـــي الإداري هامـــش

أمـا النـسبیة، فهـي تختلـف مـن قـاض لقـاضٍ ومـن واقعـة لأخـرى، لقیامهـا . اختلاف الوقائع المعروضة

 .)1(على أساس واقعي ففكرة اختلافها بین القضاة تعتبر خاصیة ثابتة

ي بمـا أن الوقـائع تختلـف فــي حیثیاتهـا وتفاصـیلها، فمـن بـاب أولـى أن تختلــف فـالمنطق یقـض

  .التقدیرات من قاض لأخر بصورة نسبیه

ــاً  ، تقــوم علــى أســاس تطبیــق نــصوص القــانون :الاســتثنائیة: ثانی  إن وظیفــة القــضاء عمومــاً

 حلـــول  بمـــا هـــو وارد مـــن-وهـــي الأصـــل-فیمـــا یعـــرض أمامـــه، بالتـــالي فـــسلطة القـــضاة تكـــون مقیـــدة 

قانونیـــة، ومقیـــد بطلبـــات الخـــصوم وأدلـــة الإثبـــات المطروحـــة، ولـــیس لـــه الحكـــم بـــشيء لـــم یطلبـــوه أو 

  .یعرضوه

أما السلطة التقدیریـة للقاضـي الإداري هـي الاسـتثناء مـن الأصـل، وهـذا الاسـتثناء یـستند إلـى 

  .نص صریح یمنحه الحق

  :الارتباط بالولایة القضائیة: ثالثاً 

عـة ونــوع النـزاع المعـروض أمـام القــضاء، فـإن الـسلطة التقدیریـة التــي وبغـض النظـر عـن طبی

لازم ئیة وهــي ضــروریة للعمــل القــضائي، فــالیباشــرها القاضــي تكــون مرتبطــة ومتلازمــة بالولایــة القــضا

                                                             
 صفحة  مرجع سابق،التقدیریةسلطة القاضي  ،عبد االله والفرا، .156 صفحة سابق، مرجع ،البطلاننظریة والي،  )1(
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 وتأسیــساً علیــه فــإن كــل قاضــي .یقــوم علــى اعتبــار الــسلطة التقدیریــة وســیلة قانونیــة لتطبیــق القــانون

جزائـــي ، ( بالـــسلطة التقدیریـــة وبغـــض النظـــر عـــن نـــوع النـــزاع المعـــروض ســـواء یتمتـــعو یباشـــر عملـــه 

 ).1) (مدني

  : عدم خضوعها في جوهرها للرقابة القضائیة المباشرة: رابعاً 

كمـا أشـرنا فـإن الـسلطة المقیــدة للقاضـي، مـضمونها التقیـد بمــا هـو وارد فـي نـصوص القــانون 

ه الــسلطة تكــون خاضــعة لرقابــة محكمــة القــانون، وبمـا هــو مقــدم مــن طلبــات وأدلــة مــن الخـصوم، فهــذ

ولا سیما أن هذه الرقابة لا تشتمل على سـلطة القاضـي فـي اختیـاره الحـل مـن بـین عـدة حلـول أمامـه، 

المـستندة إلــى أســس قانونیــة ســلیمة، وبالتــالي الرقابــة تكــون علــى الإطــار الخــارجي للــسلطة ولــیس فــي 

لــیس لمحكمــة الرقابــة التعقیــب أو إبــداء رأي معــین فــي و . المــضمون مــا لــم تكــن فــي محلهــا القــانوني

  .سلطة اختیاره الحل

وهذا یعني أن رقابة محكمة القانون یكون میدانها في القواعـد والـضوابط العامـة التـي یتوجـب 

 .)2(علیه الالتزام بها

  : الإنابة فیهاعدم وجوب ممارسة : خامساً 

ا فـــي عملـــه القـــضائي، فهـــو واجـــب  یقتـــضي أن لـــیس للقاضـــي الامتنـــاع عـــن ممارســـتهاوهـــذ

دَ محلها الذي حدده القانون، وجـب علـى القاضـي الالتـزام بممارسـتها بنفـسه، بمعنـى  جِ ُ قضائي ومتى و

                                                             
 الإداري،السلطة التقدیریة للقاضي  والصمعاني، .123 ص سابق، مرجع ،التقدیریةسلطة القاضي عمر،  )1(

  .207 صفحة سابق،مرجع 
      

  ص،1937 والنشر، التألیف والترجمة والتجاریة، لجنة النقض في المواد المدنیة فهمي، ومحمد،حامد، فهمي  )2(
241.  
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 عهـده علیـه یتوجـب القیـام بجمیـع ایمتنع على القاضي إصدار انابه لغیرة في عملیـة الـسلطة باعتبارهـ

 .)1(إجراءاتها

ٌ عـدم جـواز الإأن ومـن وجهـة نظــر الباحثـة فإنهـا تــرى   لمبــدأ نابــة فـي الـسلطة، إنمــا هـو تأكیـد

لأن القاضــي برؤیتــه القانونیـة الخاصــة، خاصــة فـي المنازعــات الإداریــة یكـون لــه متــسع مــن . النـسبیة

الحریــة واجتهــاد خــاص یختلــف منظــاره مــن قــاض لأخــر فــي اختیــار الحــل الأنــسب وبحــسب خبرتــه 

  .الحقیقةومدى اطلاعه على تلك الحالات، والأقرب إلى 

  : قیام الاختیار فیها على الأساس الواقعي: سادساً 

فالقاضــي عنــد اختیــاره الحــل الأنــسب مــن بــین الحلــول، لملائمتهــا ومناســبتها للواقعــة المتنــازع 

علیهــا، كــون تلــك الحلــول جمیعهــا مــشروعة وعملیــة اختیــاره الحــل الأفــضل تــستند إلــى أســاس واقعــي 

یــة المــشروعیة والــصحة مفترضــات فــي الخیــارات الموجــودة، معــروض أمامــه ولــیس قــانوني لأن نظر 

 .)2(وبالتالي تكون المفاضلة على أساس الملاءمة الواقعیة

بمعنـى أن القاضـي الإداري عنـدما ینظــر المنازعـة الإداریـة مـن حیــث طلبـات الخـصوم وأدلــة 

ب عنـد عـدم وجـود الإثبات، یترتب علیه فصل المنازعة بموجب سلطته التقدیریـة باختیـار الحـل الأنـس

نص یسعفه، باجتهاده الخاص وبالتالي یكون اختیاره للحـل بمـا یتـواءم ویتناسـب مـع مـا هـو معـروض 

   .أمامه

وتـرى الباحثـة، أن القــضاء بـشكل عــام بعیـداً عــن طبیعـة المنازعــات التـي ینظرهــا، یقـوم علــى 

میـــع قـــضاة العمـــل أســس وأصـــول محـــددة، وبالتـــالي فهــذه الخـــصائص التـــي أوردناهـــا، یــشترك فیهـــا ج

                                                             
  .210 صفحة سابق، مرجع ،الإداريالسلطة التقدیریة للقاضي الصمعاني ،  )1(
  .211 ص سابق، مرجع ،الإداريالسلطة التقدیریة للقاضي الصمعاني ،  )2(
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مع الأخـذ بعـین الاعتبـار خـصوصیة . القضائي، والذي یهدف أساساً إلى تحقیق العدالة باسم القانون

  .ستقوم الباحثة ببیانها لاحقاً القضاء الإداري الذي یتمتع بسمات خاصة به، 

  الخصائص النوعیة للسلطة التقدیریة للقاضي الإداري في الإثبات: الفرع الثاني

، یتمتـــع بخـــصوصیة وینفـــرد بـــإجراءات وطـــرق إثبـــات بمـــا القـــض اء الإداري كمـــا أســـلفنا ســـابقاً

لا سـیما وأن یكـون . خاصة وطبیعـة الـسلطة التقدیریـة التـي یتمتـع بهـا القاضـي الإداري، كونـه مـستقل

  .له خصائص ینفرد بها عن الخصائص التي یتسم بها القضاء بشكل عام

  :لطة التقدیریة للقاضي الإداريومن أبرز الخصائص التي تتمیز بها الس

  :امتیاز السلطة التقدیریة للقاضي الإداري بالاتساع: أولاً 

إن الـدعاوى الإداریـة فــي مجملهـا تختلـف عــن الـدعاوى العادیـة التــي یكـون أساسـها خــصومة 

شخصیة ذاتیة ، بینما الدعاوى الإداریة أغلبها تتعلق بمراكز قانونیـة، وتهـدف بالمجمـل إلـى الوصـول 

فیترتـــب علــــى ذلــــك، أن مجــــال ســــلطة القاضــــي . )1(مبـــدأ المــــشروعیة، والاتفــــاق مــــع أحكــــام القــــانونل

الإداري التقدیریــة فــي تلــك المنازعــات أوســع بكثیــر مــن ســلطة القــضاة فــي المحــاكم الأخــرى، أي أن 

صــدار أي أمــر والتــدخل فــي البنــات المقدمــة مــن الخــصوم أو یطلــب وســیلة  ٕ القاضــي هنــا لــه اتخــاذ وا

ت جدیــدة أو یــستند إلــى وســیلة إثبــات مكملــة لمــا هــو موجــود مــن بینــات بموجــب ســلطته التقدیریــة إثبــا

  . حتى یصل إلى الحل الأنسب للنزاع، سنداً لمبدأ المشروعیة 

  :استهداف تحقیق التوازن بین أطراف الدعوى الإداریة: ثانیاً 

ٌ مـن طبیعـة الـدعوى  هـا تتمتـع بـسلطة عامـة ونفـوذ  فیهـا إلا أنالإداریـة، أن الإدارة دائمـا طـرف

مـن هنـا ). الفـرد(خـر الأضـعف  وكـون الطـرف الآ،من شأنه إحداث اختلال في المراكز بین الخصوم

یتمحـور ویتجلـى دور القاضـي الایجـابي فـي الــسعي لتحقیـق التـوازن بـین طرفـي الخـصومة، بمباشــرته 

                                                             
   ص،2009 الإسكندریة، المعارف،أة ، منشاشكالیات اجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري مسعود،محمد،  )1(

19-20.  
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جـودة لــدیها كـون الفـرد لا یملكهـا، مــع سـلطته التقدیریـة، مـثلا بــإلزام الإدارة بـإبراز أوراق ومـستندات مو 

 .)1(الأخذ بالحسبان أن دفاع الفرد غالبا یكون ضعیف

، یعتبــــر علــــى درجــــة عالیــــة مــــن الدقــــة  وتـــرى الباحثــــة أن عمــــل القاضــــي الإداري خــــصوصاً

التــي قــد تــسعفه، ولمــا فیــه جهــد عــالي وتمحــیص ومحــاولاً أحیانــاً و والتــأني لغیــاب النــصوص القانونیــة 

 الوصـــول إلـــى التـــوازن فـــي المراكـــز القانونیـــة والمحافظـــة علـــى مبـــدأ المـــشروعیة، بینمـــا فیـــه القاضـــي

القــضاء العــادي تكــون الخــصومة شخــصیة عــادة بــین أفــراد بمراكــز متقاربــة، وأیــضا وجــود النــصوص 

  .القانونیة التي تعالج وتحسم الخصومة

  .الاعتماد على الإجراءات الكتابیة في المرافعات: ثالثاً 

بـــداء ولمــا كا ٕ نــت المرافعــة تقـــوم علــى فكــرة ســـرد وبــسط وقــائع الــدعوى مـــن قبــل الخــصوم ،وا

 فــي الــدعوى الإداریــة ، وحــائزة اً  ثابتــاً طلبــاتهم ودفــوعهم وبینــاتهم ، وبمــا أن الإدارة تــشكل دائمــا طرفــ

لكافــة الأوراق والمــستندات المتعلقــة بالمــدعي ، وكــون القــضاء الإداري هــو قــضاء مــشروعیة ویتطلــب 

فبالتـــالي كانـــت وســـیلة الكتابـــة ذات هیمنـــة ودور  .ة فـــي تحدیـــد الوقـــائع و تحدیـــد الـــسند القـــانونيالدقـــ

حاسم في المنازعات الإداریة، فلو طلب الخصوم المرافعة شفویة ووجد القاضي أنها غیر مجدیـة فلـه 

لزامهم بالإجراء الكتابي بحسب تقدیره للواقع المعروض أمامه ٕ  .)2(رفض الطلب وا

عمالها ضرورة قانونیة وواقعیة في آن واحد: رابعاً  ٕ   :أن أساسها قضائي، وا

نظـراً لخـصوصیة القـضاء الإداري كونـه قـضاء إنـشائي، تنعـدم فیـه غالبـا النـصوص القانونیــة 

الأمـــر الـــذي جعـــل . وأیـــضا لانعـــدام التـــوازن بـــین طرفـــي الخـــصومة وتمتـــع الإدارة بالـــسلطة والهیمنـــة

واعد التي تسهم في حسم النزاع بغیة الحفـاظ علـى مبـدأ المـشروعیة القاضي الإداري یبتدع وینشئ الق

  .وتحقیق العدالة

                                                             
  .23-22 صفحة سابق، مرجع ،الإداريأصول اجراءات القضاء وصفي ،  )1(
  .220-219 صفحة سابق، مرجع ،الإداريالسلطة التقدیریة للقاضي الصمعاني،  )2(
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فالأساس القضائي للسلطة التقدیریة للقاضي الإداري هو وجـود الإدارة بكامـل سـلطتها، طرفـاً 

خر لا یملك أدنى سـلطة، الأمـر الـذي آووجود طرف . في الدعوى والتي تسعى لتحقیق الصالح العام

 .رستها لضرورة واقعیة وقانونیةاستدعى مما

من شـأن ذلـك، أن تكـون الـسلطة التقدیریـة التـي یتمتـع بهـا القاضـي الإداري متمیـزة مـن كافـة 

جوانبهـا وضـرورة ممارســتها دائمـا فـي كافــة المنازعـات الإداریــة، فـلا یتـصور تغییــب الـسلطة التقدیریــة 

  .لأنه یصعب الوصول إلى المشروعیة والعدالة

، وذلـك لطبیعــة وتـرى الباحثـة نـشائیاً ٕ ً مــستقلاً وا ، إن خـصوصیة القــضاء الإداري جعلتـه قـضاء

المنازعــات التــي ینظرهــا ولاخــتلاف الآلیــة التــي یتبعهــا القاضــي الإداري فــي نظــر دعــوى وفــي وســائل 

الإثبات، ومدى الـسلطة التقدیریـة الممنوحـة للقاضـي ، الأمـر الـذي جعـل لهـذا القـضاء سـمات خاصـة 

  . به
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  لثاني الفصل ا

    حدود السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في مجال وسائل الإثبات

ــــة الإثبــــات بكامــــل  إن المــــشرع الأردنــــي فــــي القــــانون الخــــاص، یرســــم ویحــــدد إجــــراءات وآلی

تفاصـــیله، ســـواء فـــي الـــدعاوى المدنیـــة أو الجزائیـــة وبالتـــالي یترتـــب علـــى القـــضاء الالتـــزام بمـــا أورده 

ل من سلطة القاضي التقدیریة، في حدود إجراءات الإثباتوهذا من شأنه أن. المشرع شِ َ د وی حِ َ   .  ی

فالمـشرع عـادةً لـم یحـدد إجـراءات تفـصیلیة  على عكس الدعوى الإداریة في القـضاء الإداري،

للإثبات، بل ترك مساحة من الحریة والسلطة للقاضي الإداري في اختیـار الوسـیلة الأنـسب والملائمـة 

  .)1(المنظورة أمامه، مع مراعاة المبادئ العامة في الإثباتفي الدعوى الإداریة 

وسیتم مناقشة حدود السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في مجال وسـائل الإثبـات، مـن خـلال 

  -: المبحثین التالیین

حــدود الــسلطة التقدیریــة للقاضــي الإداري فــي مجــال وســائل الإثبــات الــشكلیة : المبحــث الأول

   )الكتابة، الخبرة(

حـــدود الـــسلطة التقدیریـــة للقاضـــي الإداري فـــي مجـــال وســـائل الإثبـــات غیـــر : المبحـــث الثـــاني

  ).الشهادة، القرائن(الشكلیة 
 

      

                                                             
  .33 ص ،2008 ندریة،الإسك الجامعیة، دار المطبوعات ،الإداريدعوى الإثبات في القانون  الشلماني،حمد،  )1(
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  الأولالمبحث 

  حدود السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في مجال 

  ).الخبرة الكتابة،(  الإثبات الشكلیةوسائل

عوى الإداریــة، هــي مجموعــة الوســائل التــي لا إن وســائل الإثبــات التــي یــتم تــداولها أثنــاء الــد

م إلیــــه إمـــا مــــن أطـــراف الـــدعوى أو تــــتم بواســـطة أعــــوان  یباشـــرها القاضـــي الإداري بنفــــسه، إنمـــا تُقـــدَ

القـــضاة، وتتمثــــل بالكتابـــة والخبــــرة، وتعتبـــر هــــذه الوســـائل فــــي مقدمـــة الأدلــــة المقبولـــة أمــــام القــــضاء 

مام القاضي الإداري وبالإضـافة إلـى أن جمیـع المعـاملات الإداري، كونها مألوفة وشائعة الاستعمال أ

  .)1(الصادرة عن الإدارة كتابیة

فالقاضــــي الإداري یمــــارس ســــلطته التقدیریــــة فــــي إجــــراءات الإثبــــات، باعتبارهــــا الــــسبیل فــــي 

الوصـــول إلــــى الحقیقـــة والعدالــــة و تطبیـــق مبــــدأ المـــشروعیة، كــــون طبیعـــة إجــــراءات التقاضـــي أمــــام 

 تقـــوم علــى أســـاس البحــث والاجتهـــاد والتحـــري، علــى خـــلاف القاضــي المـــدني الـــذي القــضاء الإداري

یلتـزم و یتقیــد بالحیـاد المطلــق، بــسماع أقـوال وطلبــات ودفـوع ومرافعــات الطــرفین، و بنـاء الحكــم علــى 

أســاس مــا قدمــه الطــرفین، بینمــا القاضــي الإداري لــه أن یــسلك مــن تلقــاء نفــسه أو یتخــذ إجــراء معــین 

 .)2(الخصوم وذلك بما یراه مناسباً وملائم للمنازعة المعروضةدون طلب من 

ویتوجب على القاضي الإداري أثناء ممارسته لسلطاته التقدیریة فـي مرحلـة إجـراءات الإثبـات 

أن یحتـــرم اســـتقلال جهـــة الإدارة، وعـــدم التـــدخل بـــشؤونها وأمورهـــا الداخلیـــة أو أن یحـــل محلهـــا، مـــع 

لـــزام الإدارة بتقـــدیم المـــستندات والوثـــائق اللازمـــة مراعـــاة حـــق القاضـــي الـــدائم فـــي ت ٕ حـــضیر الـــدعوى وا

  .للدعوى المنظورة

                                                             
 الحقوق والعلوم ماجستیر، كلیة رسالة ،فیهالإثبات في المنازعات الإداریة والعوامل المؤثرة  قریمو،مریة،  )1(

  .29 ص ،2015 الجزائر، خیضر، جامعة محمد السیاسیة،
  .452 ص سابق، مرجع ،الإداريالسلطة التقدیریة للقاضي الصمعاني،  )2(
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إلا أن القاضي الإداري یملك حق عدم اتخـاذ أي مـن إجـراءات الإثبـات، إذا وجـد أن الفـصل 

فــــي الــــدعوى لا یتطلــــب ذلــــك كــــالحكم بعــــدم الاختــــصاص، تلــــك الأحكــــام التــــي لا تتــــصل بموضــــوع 

 .)1(الخصومة

 هنــا یعتبــر الوسـیلة التــي مــن خلالهــا یتأكـد ویتقــرر وجــود الحـق، وهــو مهــم لأطــراف فالإثبـات

  .النزاع وللقاضي، سواء نص القانون على تلك الوسیلة أم لا

 هـــو إقامـــة الـــدلیل أمـــام القـــضاء بـــالطرق التـــي حـــددها القـــانون علـــى وجـــود واقعـــة :فالإثبـــات

 .)2(قانونیة ترتب آثارها

ل علیــه عملیــة إصــدار الحكــم فــي الــدعوى وللإثبــات أهمیــة كبیــرة ســواء هِ َ ــس ُ  للقاضــي كونــه ی

المعروضة علیه، وأیـضاً بالنـسبة للفـرد حیـث یحقـق غایتـه مـن إثبـات دعـواه، وعلیـه فإنـه یـسود العـدل 

والاطمئنان في المجتمع، ویحق الحق وقد جاءت محكمة التمییز الأردنیـة لتؤكـد علـى أهمیـة الإثبـات 

 .)3(" الادعاء الذي لا یثبت ببینة یصبح واجب الردإن: "في قرارٍ لها بقولها

، ولا یمكن الاحتجاج به تجاه الآخـرین مـا لـم یعتـرف بـه القـانون  عد حقاً قانونیاً ُ وان الحق لا ی

ــد هــو والعــدم  َ ع ُ ویــوفر لــه دلیــل لتأكیــده عــن طریــق عملیــة الإثبــات، فــالحق الــذي یتجــرد مــن الــدلیل ی

 .)4(سواء، من الناحیة القانونیة

وطــــرق الإثبــــات تختلــــف فــــي المــــسائل المدنیــــة عــــن المــــسائل الجزائیــــة والإداریــــة، فالقاضــــي 

 بإتبــاع طــرق محــددة فــي الــدعوى المنظــورة أمامــه بوســائل معینــه للكــشف عــن اً المخــتص یبقــى مقیــد

ـــدَ قـــراره  ُ الحقیقـــة ولا یحیـــد عنهـــا، فـــإن خـــالف القاضـــي نـــص القـــانون فـــي طریقـــة الإثبـــات المحـــددة، ع

                                                             
  .513-512 ص سابق، مرجع ،الإداريإجراءات التقاضي أمام القضاء إشكالیات مسعود،  )1(
 العربي، دار إحیاء التراث الثاني، الجزء الجدید،الوسیط في شرح القانون المدني  السنهوري، الرازق،عبد )2(

  .14  ص ،1956 بیروت،
 ،2014 الیرموك، جامعة ،القانون كلیة ماجستیر، رسالة ،الإلغاءوسائل الإثبات في دعوى  خصاونة،محمد،  )3(

  .1896 ص ،1987 سنة الأردنیین، مجلة نقابة المحامین 686/85 وتمییز حقوق رقم .21صفحة 
  .29 ص سابق، مرجع ،المدنيالوسیط في شرح القانون السنهوري،  )4(
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القاضـي الإداري فـي الخـصومات الإداریـة بـسلطة تقدیریـة فـي یتمتـع بینما . طبیق القانونخاطئ في ت

  .)1(اختیار وسیلة الإثبات الأنسب للوصل إلى الحقیقة

 بتطبیـق قواعـد الإثبـات المـدني وبـشكل حرفـي، باعتبـار اً وبالتالي فالقضاء الإداري لیس ملزمـ

ــر، وهــذا یعــود لخــصوصیة أن المــذهب المتبــع والمــستقر علیــه فــي الإثبــات ا ُ لإداري هــو المــذهب الح

فالمـــشرع هنـــا تـــرك . وطبیعـــة العلاقـــة الإداریـــة، مـــع عـــدم الخـــروج عـــن المبـــادئ العامـــة فـــي الإثبـــات

للقاضـــي الإداري كامـــل الحریـــة فـــي تكـــوین عقیدتـــه اتجــــاه وســـیلة إثبـــات معینـــة یـــرى أنهـــا ضــــروریة 

 .)2(للمنازعة المعروضة أمامه

ا المبحث إلى دراسة حدود سـلطة القاضـي الإداري التقدیریـة فـي مجـال سیتم التطرق في هذو 

ودراسة حدود سلطة القاضـي الإداري التقدیریـة فـي مجـال الخبـرة ). المطلب الأول(الأدلة الكتابیة في 

  ).المطلب الثاني(في 

  المطلب الأول

  حدود سلطة القاضي الإداري التقدیریة في مجال الأدلة الكتابیة 

 الحــق أو الواقعــة المــدعى بهــا أمــام القاضــي الإداري بوســائل متنوعــة، وحیــث أن یــتم إثبــات

كافـــة المحـــاكم الإداریـــة تأخـــذ بأدلـــة إثبـــات منـــصوص علیهـــا فـــي القـــوانین الأخـــرى كالقـــانون المـــدني، 

  ).كالكتابة والخبرة(حسب الحاجة إلیها ومنها الأدلة الشكلیة 

عــة والمطبقــة فــي كافــة الــدعاوى الإداریــة، وذلــك فالكتابــة هنــا، تعتبــر مــن أهــم الوســائل المتب

 .)3(نظراً لغلبة الصفة الكتابیة على جمیع نشاطات الإدارة التي تعتبر دائماً طرفاً في تلك الدعوى

                                                             
   .8ص  ،2016 بسكرة ، جامعة خیضرماجستیر، رسالة ،الإداريطرق الإثبات أمام القاضي  الهاشمي، حشیة، )1(
 ص ،2011 عمان، الثقافة، دار الثالثة، الطبعة الثاني، الجزء ،الإداريموسوعة القضاء  شطناوي،، على )2(

600-601.  
  .15 صفحة سابق، مرجع ،الإداريطرق الإثبات أمام القضاء الهاشمي،  )3(
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الأمــر الــذي دفعنــي إلــى الوقــوف علــى حیثیــات المفهــوم لبیــان المقــصود بــه بــشكل عــام، ثــم 

ســـیلة إثبـــات وبیـــان أنـــواع الأدلـــة الكتابیـــة ومـــدى تكریـــسه فـــي مجـــال دراســـتي فـــي القـــانون الإداري كو 

  :حجیتها في الإثبات، وعلیه سیتم بیان ذلك من خلال الفرعین

  تعریف الكتابة كوسیلة إثبات في الدعوى الإداریة: الفرع الأول

 البیانــات الخطیــة مــن أهــم وســائل الإثبــات الجوهریــة أمــام القــضاء الإداري، للــضمانات تعتبــر

صوم، ولا توفرهــا أي دلیــل آخــر، ولهــذا یغلــب الطــابع الكتــابي علــى معظــم إجــراءات التــي توفرهــا للخــ

الــدعوى الإداریــة، بحیــث أصــبحت جمیــع نــشاطات الإدارة تــتم عــن طریــق الكتابــة، ولا یتعامــل معهــا 

  .)1(الأفراد إلا من خلال هذه الوسیلة

لإداریـة تحـت یـد فقد اقتضت ظروف العمـل الإداري، ومقتـضیات حفـظ الأوراق والمـستندات ا

الإدارة، أن یكــــون الطریــــق الأول للإثبــــات أمــــام القــــضاء الإداري هــــو الإثبــــات بالكتابــــة، عــــن طریــــق 

 .)2(الأوراق الإداریة وللصبغة الممیزة للإجراءات الإداریة وهي صبغة الكتابة في المرافعات الإداریة

ریخ قابـــل للإثبـــات بـــالطرق كتابـــة فـــي حـــوزة الإدارة ذات تـــا: بأنهـــا: الأوراق الإداریـــةوتعـــرف 

  المعبرة في القانون الإداري وتدل على واقعة إداریة معینة 

ـضم إلـى ملـف  فالإثبات عادةً یتم من خلال ما یقدمه أطراف النـزاع مـن أوراق  ومـستندات، تُ

الـــدعوى لـــدعم و تعزیـــز مـــوقفهم، علمـــاً أن معظـــم الأعمـــال الإداریـــة تـــتم عـــن طریـــق تبـــادل الأوراق 

 22ســواء كانــت رســمیة أو غیــر ذلــك، كمــا أشــار إلیــه قــانون البینــات الأردنــي المعــدل رقــم المكتوبــة 

ــــة "وتــــنص ) 5( فــــي المــــادة )3(2017لــــسنة  ــــة هــــي الأســــناد الرســــمیة و الأســــناد العادی ــــة الكتابی الأدل

                                                             
، ص 2000، آل البیت، ، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیرالاثبات في دعوى الالغاء خالد، القطارنة، قواعد )1(

107.  
 دار الأولى، الطبعة ،الإلغاءالبیانات الخطیة لإثبات عدم مشروعیة القرار الإداري في دعوى  الشبیب،حابس،  )2(

  .89 ص ،2011 الأردن، والتوزیع،الحامد للنشر 
  .1108والمنشور في الجریدة الرسمیة رقم ) 2017(لسنة ) 22( قانون البینات الأردني رقم )3(
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ر فــالأوراق التــي تــستخدمها الإدارة متنوعــة، فمنهــا القــرارات الإداریــة والمحاضــ" والأوراق غیــر الموقعــة

ٌ و . والكتـــب الرســـمیة والمـــذكرات وأوراق التحقیـــق الإداري والـــشهادات والـــسجلات  بمـــا أن الإدارة خـــصم

 .)1(دائم في المنازعة الإداریة، الأمر الذي جعل الإثبات بوسیلة الكتابة الطریق الرئیسي في الإثبات

وقــائع المتعلقــة وبالتــالي فالقاضــي الإداري یعتمــد علــى الأوراق الإداریــة، التــي تتــضمن تلــك ال

  .بالمنازعة الإداریة وسیر العمل الإداري بهذا الخصوص

  أنواع الأدلة الكتابیة ومدى حجیتها في الإثبات: الفرع الثاني

ــال  َ تعتبـر الأدلــة الكتابیــة مــن أهــم أنــواع الأدلــة المعتبــرة لــدى القاضــي الإداري، وذات دور فع

ع المعــاملات الإداریــة تتمتــع بــصبغة الكتابیـــة، فــي الإثبــات الإداري للمنازعــة المعروضــة، كــون جمیــ

ومن هنا سأعمل على بیان أنواع تلك الأدلة الكتابیـة، ومـدى حجیتهـا فـي الإثبـات الإداري مـن خـلال 

  :العرض التالي

حررات(الأسناد : أولا ُ   :الرسمیة وحجیتها في الإثبات) الم

ســیلة الناشــئة عــن الكتابــة التــي  الكتابــة مــن أهــم طــرق الإثبــات، ویعتبــر الــدلیل الكتــابي الو إن

یتطلبهـــا القــاـنون لإثبـــات التـــصرفات القانونیـــة، ولأن إعـــدادها ینـــتج وقـــت حـــصول التـــصرف القـــانوني 

  .الذي یقربها من الحقیقة

علـى أن العقـد " من القانون المدني الفرنسي بتعریفهـا للـسند الرسـمي ) 1317(ونصت المادة 

َ فیـه الرسمي هو ما یحرر بمعرفة المأمورین  تـب العمومیین الذین لهم حق التحریر في المكـان الـذي كُ

 .)2(العقد بالشروط المقررة، أو حسب القواعد الموضوعیة لذلك

 الـــسندات –أ:  الـــسندات الرســـمیة-1"مـــن قـــانون البینـــات الأردنـــي ) 1 /6(وجـــاء فـــي المـــادة 

نونیـة ویحكـم بهـا دون أن التي ینظمها الموظفون الـذین مـن اختـصاصهم تنظیمهـا طبقـا للأوضـاع القا

عمل بها ما لم یثبت تزویرها ُ   .یكلف مبرزها إثبات ما نص علیه فیها، وی

                                                             
  .117 ص سابق، مرجع ،الإدارينظریة الإثبات في القانون موسى ،  )1(
  .179ص  ،1950 سنة مصر، الاعتماد، مطبعة ،الإثباترسالة  نشأت،أحمد ،  )2(
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 الــسندات التــي ینظمهــا أصــحابها ویــصدقها الموظفــون الــذین مــن اختــصاصهم تــصدیقها –ب

 .)1("طبقاً للقانون، وینحصر العمل بها في التاریخ والتوقیع فقط 

عرفـت المـادة الـسادسة " عرِف السند الرسـمي فـي حكـم لهـا وجاءت محكمة التمییز الأردنیة لت

مـــن قـــانون البینـــات الأســـناد الرســـمیة أنهـــا الأســـناد التـــي ینظمهـــا الموظفـــون الـــذین مـــن اختـــصاصهم 

عمـل  ُ تنظیمها طبقاً للأوضاع القانونیة ویحكم بها دون أن یكلف مبرزها إثبـات مـا نـص علیـه فیهـا، وی

 .)2(بها ما لم یثبت تزویرها

محــضر المحكمــة ســند رســمي لا یطعــن بــه إلا بــالتزویر وفقــاً لأحكــام "یــضاً فــي قــرار لهــا وأ

 .)3("من قانون أصول المحاكمات المدنیة) 80(المادة 

ومـــن هنـــا، نجـــد أن كـــل ورقـــة تـــنظم وتحـــرر بمعرفـــة موظـــف عـــام أو مكلـــف بخدمـــة عامـــة، 

عتبـر سـند رسـمي ویحـتج بـه حسب قواعد الاختصاص والشكلیات أو تم توقیعها من أصحاب الـشأن ت

  .وان الطعن به لا یكون إلا بالتزویر

استقر الاجتهاد القـضائي علـى أن الـضبط المـنظم مـن : "الإداریة الأردنیةوفي قرار للمحكمة 

 لا یطعـن بـه الا بـالتزویر وذلـك سـنداً لأحكـام اً  رسـمیاً قبل رئیس قاعة الامتحان والمراقبین یعتبـر سـند

 .)4("ون البیناتمن قان) 7- 6(المادة 

مــن قـــانون البینـــات الأردنــي نجـــد بــأن هنالـــك شـــروط یجــب توافرهـــا فـــي ) 6(وبتحلیــل المـــادة 

  : السند الرسمي وتتمثل ب

  . أن یكون السند قد صدر من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة: الشرط الأول

                                                             
  .2017) 32(قانون البینات الأردني رقم  )1(
  .عدالة منشورات مركز ،22/11/2004 فصل 2004 لسنة 1605 رقم حقوق، قرارتمییز  )2(
  .  منشورات قسطاس،19/9/2017 فصل 2017 لسنة 1910 رقم حقوق، قرار،مییز جزا، ت )3(
  .31/12/2014 فصل 2014 لسنة 14قرار محكمة إداریة رقم  )4(
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قیعـــه علیـــه،  لا بــد مـــن صــدوره باســـم الموظــف وتو اً وهــذا مفـــاده أن الــسند حتـــى یعتبــر رســـمی

فلــیس بالــضرورة أن یكــون الموظــف حــرره بیــده، وقــد یكــون الــسند عادیــاً ثــم یتــدخل الموظــف الرســمي 

، مــن خـلال المــصادقة علــى ذلــك الــسند، ویكتـسب الــصفة الرســمیة ولا یطعــن بــه  فیـصبح ســنداً رســمیاً

 الوكالـــة بالخـــصومة  تـــستلزم-1: " بقولهـــا الأردنیـــةإلا بـــالتزویر، و فـــي قـــرار للمحكمـــة الإداریـــة العلیـــا

أمام القـضاء التوثیـق أو التـصدیق الرسـمي علـى توقیـع الموكـل و تـاریخ التوكیـل حتـى یجـوز للمحـاكم 

ان التـصدیق -2. اعتمادها كمستند له حجیة مطلقة على الخصوم أو الغیر فـي الإجـراءات القـضائیة

) 3\25(مـلاً بالمــادة الرسـمي علـى الوكـالات منـوط بجهتــین علـى سـبیل الحـصر، همــا كاتـب العـدل ع

مـن قـانون ) 44( والمحـامي الوكیـل عمـلاً بأحكـام المـادة 1952 لـسنة 11من قانون كاتب العـدل رقـم 

 مـــع تثبیـــت بیانـــات معینـــة فیمـــا تتمثـــل فـــیم تـــم علـــى أیـــدي المـــوظفین مـــن وقـــائع )1("نقابـــة المحـــامین

وص التــــصرف بحــــضورهم و تحــــت نظــــر أصــــحاب الــــشأن، ومــــا نقلــــوه مــــن بیانــــات و تقــــاریر بخــــص

 .)2(القانوني الذي یتناوله موضوع السند وعلیه یصدق الموظف على مضمون السند

 یعتبـــر القـــرار الـــصادر عـــن -1: "وهنـــا أشـــیر إلـــى قـــرار محكمـــة العـــدل العلیـــا فـــي مـــضمونه

مجلس هیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي والمتضمن إیقاع العقوبـات المـذكورة فـي القـرار المطعـون 

المستدعیة موافقاً لصحیح القانون طالما أوقعت هذه العقوبات بعد إجـراء التحقیقـات اللازمـة فیه بحق 

التــي أثبتــت ارتكــاب المــستدعیة للمخالفــات المنــسوبة لهــا و القــرار صــدر عــن جهــة مختــصة بإصــداره 

مــن قــانون ) ب/14(والعقوبــات المفروضــة ضــمن صــلاحیات المجلــس المنــصوص علیهــا فــي المــادة 

 یعتبـر التقریـر الـصادر عـن هیئـة اعتمـاد مؤسـسات التعلـیم -2. ماد مؤسسات التعلیم العـاليهیئة اعت

مـن قـانون ) 7) (6(العالي سند رسمي و حجة بما فیه ولا یطعن بها الا بالتزویر وفقـاً لأحكـام المـادة 

اً  تعتبــــر القــــرارات الــــصادرة عــــن مجلــــس هیئــــة اعتمــــاد مؤســــسات التعلــــیم العــــالي موافقــــ-3.البینــــات 
                                                             

  .6/2/2018فصل ) 2018(لسنة ) 2( قرار محكمة الاداریة العلیا رقم )1(
  .129 ص سابق، مرجع ،دعوى الإلغاءالبینات الخطیة لإثبات عدم مشروعیة القرار الإداري في الشبیب،  )2(

وأنیس، . 114صفحة  الأردنیة، الجامعة ماجستیر، رسالة ،الإلغاءقواعد الإثبات في دعوى  القطارنة،، خالد
  .77 ، الأردن، ص 2011المنصور، شرح أحكام قانون البینات، دار اثراء للنشر والتوزیع، سنة 
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مـن قـانون هیئـة اعتمـاد ) 10(لصحیح القانون طالما صدر عـن المجلـس المـشكل وفـق أحكـام المـادة 

 .)1("مؤسسات التعلیم العالي

وبتحلیل النص، نجـد أن الـسند یأخـذ الـصفة الرسـمیة بمجـرد صـدوره مـن موظـف مخـتص أو 

تــى یكــون للــسند جهــة مختــصة وبــذات الوقــت تكــون الجهــة المختــصة مــشكلة وفقــاً لــصحیح القــانون ح

الــصادر حجــة، ولا یقبــل الطعـــن ب هــالا بــالتزویر، ومـــن خــلال القــرار نـــرى أن القــرار الــصادر عـــن 

مجلس هیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي هو سند رسمي كونه صـادر عـن جهـة مختـصة ومـشكلة 

  .وفقاً لصحیح القانون، فلا یجوز الطعن بها إلا بالتزویر

ورة أن یكون قد نٌظم من البدایـة مـن قبـل موظـف رسـمي أو جهـة فالسند الرسمي لیس بالضر 

ثــم ینقلــب ویكتــسب الــصفة ) عرفــي(عامــة مختــصة حتــى یكــون رســمي، فقــد یكــون مجــرد ســند عــادي 

الرســـمیة، عنـــد تـــدخل الموظـــف فـــي حـــدود وظیفتـــه، فـــالعبرة هنـــا بمـــا یـــؤول إلیـــه الـــسند لا بمـــا كـــان 

 .)2(علیه

الأفراد إلى الموظف العام أو المكلف بخدمة عامـة سـابقة علـى فالأوراق التي یتقدم بها عادةً 

حتــــى لحظـــة تــــدخل ) عرفیـــة(الإجـــراءات التـــي یریــــدون اتخاذهـــا، لا تعــــدو أن تكـــون ســـندات عادیــــة 

الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة، في حدود وظیفته بإضفاء الـصبغة الرسـمیة علـى ذلـك الـسند 

 .)3(لیصبح سنداً رسمیاً 

                                                             
  .20/3/2014 فصل 2013 لسنة 449 العلیا رقمقرار محكمة العدل  )1(
 مصر، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، ،والتجاریةموجز أصول الإثبات في المواد المدنیة  سروري،شكري،  )2(

  .55 ص ،1986
  131  ص مرجع سابق،،الإلغاءالبینات الخطیة لإثبات عدم مشروعیة القرار الإداري في دعوى الشبیب،  )3(
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كــل شــخص "  M. Walineوظف العــام حــسب تعریــف فقهــاء القــانون ومــنهم ویقــصد بــالم

یعمــل فــي خدمــة ســلطة وطنیــة، ویــسهم بــصورة اعتیادیــة فــي تــسییر مرفــق عــام، یــدار بطریقــة الإدارة 

 .)1(المباشرة و یشغل وظیفة دائمة مدرجة في الكادر الإداري

لدولــة للقیــام بعمــل مــن كــل شــخص عینتــه ا: "وعــرف الــدكتور الــسنهوري الموظــف العــام بأنــه

أعمالها، وسواء كانت الوظیفة دائمة أو مؤقتـة وسـواء أكـان شـاغلها یـشغلها بمقتـضى قـرار إداري، أو 

بمقتـضى عقـد، وسـواء أكانـت مــأجورة أم غیـر مـأجورة تابعـة لجهــاز مركـزي أو محلـي، أو هیئـة عامــة 

ـــة أو كـــان یعمـــل فـــي إدارة حكومیـــة تقـــوم بعمـــل ممـــا تقـــوم  بـــه الـــشركات فـــي بـــلاد أخـــرى تابعـــة للدول

 .)2("كالسكك الحدیدة ومرافق المیاه والكهرباء

ر السند مختصاً بكتابته: الشرط الثاني صدِ ُ   أن یكون الموظف م

ویراد به أن یكون الموظف العام أو المكلـف بخدمـة عامـة قـد قـام بتحریـر الورقـة أثنـاء ثبـوت 

حظــة تحریرهــا، أمــا فــي حالــة إذا مــا كــان قــد عــزل ولایتــه، أي بمعنــى أن یكــون قائمــاً بعملــه قانونیــاً ل

الموظف، أو أوقـف عـن العمـل و تـم إبلاغـه بهـذا القـرار، هنـا یفقـد الموظـف صـلاحیاته ولا یملـك أیـة 

َ الورقــة بعــد صــدور  ولایــة أو ســلطة فــي تحریــر أي ورقــة رســمیة، ولكــن قــد یكــون الموظــف قــد حــرر

ف الفعلـي وبالتـالي تُعـد الورقـة صـحیحة و رسـمیة حمایـةً القرار وقبل إبلاغه به استناداً لنظریـة الموظـ

  .)3(للوضع الظاهر المصحوب بحسن النیة

أن القـول بـأن اللجنـة المـشكلة للتحقیـق فـي الـشكوى : " وفي قرار لمحكمة العـدل العلیـا بقولهـا

لــسنة ) 1(مــن نظــام مــوظفي البلــدیات رقــم ) 17(المقدمــة ضــد أحــد مــوظفي البلدیــة، بموجــب المــادة 

ن قرارها بالنسبة لذلك یعتبر منعـدماً وحقیقـاً بالإلغـاء، هـو قـول 1955 ٕ ، وا ، هي لجنة غیر قائمة قانوناً

                                                             
  .133 ص ذاته،مرجع  )1(
  .165 ص سابق، مرجع ،المدنيالوسیط في شرح القانون لسنهوري، ا )2(
  .167ص  ذاته،المرجع  )3(
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ذلــك لأن الحكــم الــصادر عــن محكمــة العــدل العلیــا القاضــي، بــأن تعیــین هــذه اللجنــة كــان . غیــر وارد

 علیهـا الفقـه غیر قـانوني، قـد صـدر بعـد صـدور قـرار اللجنـة المطعـون بـه، ومـن المبـادئ التـي اسـتقر

الإداري، أن الإجــراءات التــي قــام بهــا الموظــف الفعلــي تعتبــر صــحیحة، ولــو ثبــت بعــد ذلــك أن قــرار 

 .)1(."تعیینه كان باطلاً 

، فـلا تـأثیر فــي صـحة الــسند إذا  ولكـن إذا صـدر الــسند عـن الموظـف وهــو یقـوم بالعمـل فعــلاً

 فـــي الـــبلاد، وذلـــك تطبیقـــاً لفكـــرة كـــان تعیینـــه فـــي الوظیفـــة قـــد تـــم عـــن طریـــق غیـــر الـــسلطة الـــشرعیة

 .)2()الموظف الفعلي(

ذلك الشخص الذي یقحم نفسه على الوظیفة العامة، فیباشـر الاختـصاص : والموظف الفعلي

المقرر لهذه الوظیفة من تلقاء نفـسه أو وصـل الوظیفـة بأسـلوب غیـر قـانوني، كـأن یكـون القـرار الـذي 

 .)3(لم یصدر بتعینه قرار إطلاقاً صدر بتعیینه قراراً خاطئاً أو معیباً أو 

إلا أن الفقــه والقــضاء الإداري، قــد اســتقروا علــى صــحة وســلامة تــصرفات الموظــف الفعلــي، 

  .)4(وذلك حمایة لمصالح من تعاملوا مع هذا الشخص بحسن النیة

، قــد أوجــدها الفقــه والقــضاء، لغایــات تجــاوز الاثــار الــسلبیة التــي )5(ونظریــة الموظــف الفعلــي

فــالموظف ) ان مــا بنــي علــى باطــل فهــو باطــل(علــى منطــق الــبطلان والقاعــدة  التــي مفادهــا تترتــب 

ــد الوظیفــة أصــلاً و كــان قــرار  لَ قَ ُ الفعلــي فــي الظــروف العادیــة، ذلــك الــشخص غیــر مخــتص الــذي لــم ی

عیبــاً للأصــول والقــانون، أو قــد یكــون موظــف و قــد زالــت عنــه صــفته الوظیفیــة لأي  ُ تقلیــده للوظیفــة م

  .كانسببٍ 

                                                             
  .1972 لسنة )106(قرار محكمة العدل العلیا، رقم  )1(
  .16، ص 1979 مصر، شمس، مطبعة جامعة عین الإداري،الوجیز في القانون  الطماوي،سلیمان،  )2(
  .76ص ، 1988 سنة القاهرة، ،الفعليالموظف الأساس القانوني لنظریة  یوسف،مجدي،  )3(
  .140ص  سابق،الشبیب، البینات الخطیة لإثبات عدم مشروعیة القرار الإداري في دعوى الإلغاء، مرجع  )4(
   .php.showthread/vb/net.jo.law.www?57378 شبكة قانوني الأردن )5(
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أمــا الموظـــف الفعلـــي فـــي الظـــروف غیـــر العادیــة، مـــن یباشـــر الوظیفـــة العامـــة تحـــت ضـــغط 

ظــروف اســتثنائیة أو دوافــع سیاســیة أو اجتماعیــة أو بــدافع المــصلحة الوطنیــة، بهــدف تــسییر المرفــق 

  .العام وعدم توقفه خاصة في أوقات الحروب أو غیاب السلطة العامة

ــــك ــــار تل ــــذلك، فالأصــــل اعتب ــــاً ل ــــة وغیــــر منتجــــة، إلا ان الفقــــه والقــــضاء ووفق  القــــرارات باطل

ولغایات تـسییر المرافـق العامـة وحفاظـاً علـى مبـدأ حـسن النیـة واسـتقرار المراكـز القانونیـة، قـد اعتـرف 

  .بصحة هذه القرارات ضمن حدود معینة

ویــشترط أیــضاً علــى الموظــف ألا یكــون لــه مــصلحة شخــصیة فــي ذلــك الــسند الــذي یــصدره، 

فیجـب ألا یكــون هـو صــاحب الــسند، وألا یكـون لــه أیــة صـلة مــصاهرة أو قرابــة حتـى الدرجــة الرابعــة، 

 .)1(لغایات الحفاظ على نزاهة الوظیفة العامة ومبدأ الحیادیة

اً نوعیــاً ومكانیــاً بتحریــر الــسندات، فــاذا مــا  الموظــف العــام یجــب أن یكــون مختــصفــإنوعلیــه 

وفیمــا یتعلــق . صــدر الــسند عــن موظــف غیــر مخــتص نوعیــاً بتحریــره، فــلا یكتــسب الــصبغة الرســمیة

بالاختصاص المكاني فإن كـل موظـف مكلـف بخدمـة عامـة لا یجـوز لـه أن یتعـداها، فهـذا القیـد جـاء 

یــة اختیــار دائــرة توثیــق ســنداتهم، مــا دام علــى الموظــف العــام ولــیس أصــحاب الــشأن، فهــؤلاء لهــم حر 

 .)2(الموظف مختص مكانیاً بتحریر هذا السند

أن یلتـزم الموظــف العـام أو المكلــف بخدمـة عامــة بمراعـاة الأوضــاع القانونیـة فــي : الـشرط الثالــث

  تدوین السند

أوجــب القـــانون لكــل نـــوع مــن أنـــواع الــسندات الرســـمیة أوضــاع قانونیـــة معینــة، حفاظـــاً علـــى 

سمیتها وحجیتهـا، وبالتـالي یتوجـب علـى كـل موظـف مراعـاة الإجـراءات التـي تتطلبهـا تلـك الـسندات، ر 
                                                             

 الدار ،)الإثباتالنظریة العامة في (والتجاریة أصول الإثبات في المواد المدنیة  السعود،رمضان، ابو  )1(
  .55ص  ،1971 بیروت، الجامعیة،

  .156 صفحة ذاته،المرجع  )2(
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ر فـــي إجـــراء التبلیغـــات، والكاتـــب فـــي إعـــداد محـــضر (منهـــا  حـــضِ ُ القاضـــي فـــي إعـــداده للحكـــم، والم

 .)1(كل ذلك له خصوصیته ویتوجب مراعاتها) الجلسات

  : ل معینة تتمثل بــوعلیه فإن كل سند رسمي لا بد من مروه بمراح

ـــة مـــا قبـــل التنظـــیم أو التـــصدیق، وتتمثـــل فـــي دفـــع الرســـوم والطوابـــع، والتأكیـــد مـــن أهلیـــة  :أولاً   مرحل

  .أصحاب الشأن، وصور عن هویاتهم

 مرحلة التصدیق، وتتمثل بقیام الموظف في كتابة السند الرسـمي وأیـضا أسـماء الـشهود، وتـلاوة :ثانیاً 

  .شأن ومن ثم التوقیع علیهالسند على مسامع أصحاب ال

 مرحلـــة حفــظ أصـــل الـــسند، وتــسلیم صـــورة عــن الـــسند لأصــحاب الـــشأن، وفــي حـــال أن الـــسند        :ثالثــاً 

دَ سندیاختل من أحد المراحل فإنه  ُ   .اً  عادیاً ع

إذا لـم تـستوفي هـذه الأسـناد :" مـن قـانون البینـات الأردنـي بقولهـا) 6/2(وهذا ما أكدته المـادة 

ردة في الفقرة السابقة فلا یكـون لهـا إلا قیمـة الأسـناد العادیـة، بـشرط أن یكـون ذوو الـشأن الشروط الوا

 ).2("قد وقعوا علیها بتواقیعهم أو أختامهم أو ببصمات أصابعهم

 بمــا دون اً  رســمیاً یعتبــر محــضر المحاكمــة ســند: "وفــي قــرار لمحكمــة التمییــز الأردنیــة بقولهــا

مــن قــانون ) 80( مــع قــضاة المحكمــة، وذلــك وفقــاً لــنص المــادة فیــه، و یجــب أن یوقــع علیــه الكاتــب

 .)3("أصول المحاكمات المدنیة

 ضــمن شــروط معینــة تتمثــل اً  رســمیاً وبتحلیــل القــرار نجــد أن محاضــر المحاكمــة تعتبــر ســند

  .بتوقیع الكاتب والقاضي، حفاظاً على خصوصیتها وعلى رسمیتها

                                                             
  .144ص  سابق، مرجع ،الإلغاءالبینات الخطیة لإثبات عدم مشروعیة القرار الإداري في دعوى الشبیب،  )1(
  ).2017(لسنة ) 32 (الأردني رقمقانون البینات  )2(
  .9/5/2013 فصل 2013 لسنة 124 قرار رقم حقوق،محكمة التمییز،  )3(
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تعتبــر الوكالــة العدلیــة الــصادرة عــن كاتــب  ":وفــي قــرار آخــر لمحكمــة التمییــز أكــدت بقولهــا

، لا یطعـــن فیـــه إلا بـــالتزویر وفقـــاً اً  رســـمیاً عـــدل، والمـــصادق علیهـــا مـــن قبـــل الجهـــات الرســـمیة ســـند

 .)1("من قانون البینات) 7(لأحكام المادة 

وهنا نجد أن الوكالة العدلیة حتى تصبغ بـصفة الرسـمیة لا بـد مـن مـصادقتها مـن قبـل كاتـب 

دَ سندفإنها ت موظف عام وغیر ذلك العدل وهو ُ   .اً  عادیاً ع

ح هنا، ما هي حجیة السند الرسمي في الإثبات الإداري؟ َ ُطر   ولكن السؤال الذي ی

إن الإجابــة علــى هــذا الــسؤال تتمحــور حــول كــون الــسند الرســمي حــال تــوافر الــشروط التــي 

ممــن یتمـسك بــه أثبـات صــحة  وصــحته المادیـة، فــلا یتطلـب تهذكرناهـا، فإنـه یعتبــر قرینـة علــى سـلام

نما یتوجب على الخصم الذي یطعـن بعـدم صـحته إثبـات هـذا الأمـر مـن خـلال الطعـن  ٕ ما ورد فیه، وا

 .)2(بالتزویر، وبالتالي یعتبر السند حجة بذاته دون حاجة إلى إقرار

تكـــون الأســـناد الرســـمیة " مـــن قـــانون البینـــات الأردنـــي بقولهـــا ) 7/1(وهـــذا مـــا أكدتـــه المـــادة 

وظــف العــام فــي حــدود نظمــة حجــة علــى النــاس كافــة بمــا دون فیهــا مــن أفعــال مادیــة قــام بهــا المالم

 َ ـــتَ اختـــصاصه، أو و َ  مـــن ذوي الـــشأن فـــي حـــضوره، وذلـــك مـــا لـــم یثبـــت تزویرهـــا بـــالطرق المقـــررة قع

 .)3("قانوناً 

ن الطعن بـالتزویر یعتبـر الوسـیلة الوحیـدة والمتاحـة قانونـاً لهـدم قـوة المحـررات الرسـ ٕ میة فـي وا

الإثبــات، بینمــا للمــساس بــصحة مــضمون الــسندات العادیــة فیكتفــي بمجــرد إنكارهــا، دون إلــزام بإتبــاع 

                                                             
  .10/12/2015 فصل 2015 لسنة 1589 قرار رقم حقوق،محكمة التمییز،  )1(
طیة في إثبات عدم البینات الخ والشبیب، .59ص  سابق، مرجع ،الإلغاءوسائل الإثبات في دعوى خصاونة،  )2(

  .145ص  سابق، مرجع ،الإداريمشروعیة القرار 
  ).2017(لسنة ) 32(قانون البینات الأردني رقم  )3(
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 فــي بعــض الحــالات التــي یتعــین فیهــا هــدم قــوة الــسند العــادي اللجــوء إجــراءات الإعــداء بــالتزویر، إلا

 .)1(إلى الإعداء بالتزویر

للأســناد الرســـمیة حجــة علـــى النـــاس ولا تكـــون : "وفــي قـــرار لمحكمــة التمییـــز الأردنیــة بقولهـــا

مـن قـانون البینـات، ولا حاجـة لإبـراز مثـل ) 7) (6(یطعن فیها إلا بالتزویر وذلك وفقاً لنص المادتین 

 .)2("هذه السندات بواسطة منظمیها كونها صادرة عن جهة رسمیة

 مـن شـأنه أن الأصل في السند الرسمي انه حجة على الناس كافة وهـذانجد وبتحلیل القرار، 

أن یوثــق المعــاملات ویبعــث الطمأنینــة فــي نفــوس أصــحاب الــشأن بمــدى قــوة الــسند الرســمي وحجیتــه 

  .في المعاملات وتثبیت للحقوق وتأكید لمبدأ نزاهة الموظف العام في أداء وظیفته

ــدَ فیــه عیــوب مادیــة  جِ ُ كالكــشط أو محــو أو (ولا بــد مــن الإشــارة، إلــى أن الــسند الرســمي إذا و

وأمـا إذا كانـت صـحة الـسند . ، للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر إسقاط قیمة السند أو رفضه)إضافة

محـل شـك لــدى قناعـة المحكمــة، جـاز لهــا مـن تلقــاء نفـسها، أن تقــرر دعـوة مــنظم الـسند أو الموظــف 

المــسئول عــن تحریــر الــسند للاستیــضاح منــه عــن صــحة البیانــات الــواردة فــي الــسند، وعلیــه إذا ثبــت 

 .)3(السند كان حجة لمن وقع علیه وأیضاً على الغیرصحة 

 أمـا مـا ورد علـى لـسان ذوي -2"من قانون البینـات الأردنـي ) 2/3 /7(وأیضاً أشارت المادة 

 وأمــا الأوراق الــسریة التــي -3. الــشأن مــن بینــات فیعتبــر صــحیحاً حتــى یقــوم الــدلیل علــى مــا یخالفــه

 .)4("ناد العادیة فلا مفعول لها إلا بین موقعیهایراد بها تعدیل الإسناد الرسمیة أو الإس

                                                             
 ، الجزائر،بسكرة،  جامعة محمد خیضرماجستیر، رسالة ،الإثباتدور القاضي الإداري في  الزهرة،ناجي،  )1(

  .39ص  ،2013
  .15/12/2015 فصل 2015لسنة ) 2744(محكمة التمییز الأردنیة قرار رقم  )2(
  .145ص  سابق، مرجع ،الإداريالبینات الخطیة في إثبات عدم مشروعیة القرار الشبیب،  )3(
  ).2017( لسنة )32(قانون البینات الأردني رقم  )4(
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 آخــر مــن الــسندات وهــي الــسندات التــي توقــع مــن ذوي اً ومــن خــلال الــنص نجــد هنالــك نوعــ

الشأن ویقوم الموظـف بتـدوینها تحـت مـسؤولیتهم دون أن یتأكـد مـن مـدى صـحتها، فهـذه أیـضاً تعتبـر 

  .سندات رسمیه

یجـوز إثبـات عكـس مـا ورد فـي الإسـناد الرسـمیة : "لهـاوفي قرار لمحكمـة التمییـز الأردنیـة بقو 

كعقد البیع والتي تم إجرائه أمـام دائـرة التـسجیل، لأن بعـض بیناتـه تـم تـدوینها مـن الموظـف المخـتص 

مــن ) 7/2(بنــاء علــى مــا ورد علــى لــسان ذوي الــشأن، وبمــا فیــه الــثمن المــسمى وفقــاً لأحكــام المــادة 

 .)1("قانون البینات

هــاد، نجــد أن المــشرع فـي هــذا النــوع مــن الـسندات الرســمیة أجــاز إثبــات عكــس وبتحلیـل الاجت

مــا ورد، ولــم یقیــد الطــاعن بــالتزویر فقــد تــرك المجــال فــي إثبــات عكــس مــا ورد بالبینــة القانونیــة دون 

  .  حصر

 ذهـــب الاجتهـــاد القــضائي إلـــى أن قیـــام -1: "وأیــضاً فـــي قـــرار آخــر لمحكمـــة التمییـــز بقولهــا

بـأن مــن تـسلم ورقــة التبلیـغ یــدل ظـاهر حالــه أنـه بلــغ الـسن القــانوني، یعنـي أن ابنــة المحـضر بالــشرح 

الممیز أتمت الثامنـة عـشره مـن عمرهـا، فـإذا أنكـر الخـصم هـذه الواقعـة فمـن حقـه أن یثبـت أن مـستلم 

مـن قـانون البینـات أجـازت ) 7/2(الورقة لم یتم الثامنة عشرة من عمره، وأنه صغیر الـسن لأن المـادة 

 إذا ثبــت بــشهادة ولادة ابنــة المــدعى علیــه التــي تــم -2. بــات عكــس الــسند الرســمي بالبینــة القانونیــةإث

التبلیغ لها، أنها لم تبلغ الثامنة عشرة بتاریخ تلقیهـا ورقـة التبلیـغ، فیكـون التبلیـغ الجـاري للمـدعى علیـه 

، عمــلاً بأحكــام المــادة  إضــافة إلــى . ات المدنیــةمـن قــانون أصــول المحاكمــ) 16(بوسـاطة ابنتــه بــاطلاً

                                                             
  .3/11/2016 فصل 2016 لسنة 3109 رقم حقوق، قرارمحكمة التمییز،  )1(
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أن المحـضر لــم یــدون علــى ورقــة التبلیــغ أنــه لــم یجـد المطلــوب تبلیغــه بالــذات حتــى یــصار إلــى تبلیــغ 

 .)1("من قانون أصول المحاكمات المدنیة) 8(الساكنین معه وفق الشروط التي تتطلبها أحكام المادة 

ذا النـوع بـالطرق القانونیـة، وعلیه نجد أنه یجوز إثبات عكس ما ورد في السند الرسمي من هـ

َ السند باطـل فیمـا ورد فیـه، لأن دور الموظـف اقتـصر هنـا بتـدوین مـا ورد  ر وفي حال ثبوت ذلك أُعتُبِ

  .على لسان ذوي الشأن تحت مسؤولیتهم

مـــن قـــانون ) 9(و ) 8(أمــا فیمـــا یتعلــق بـــصورة عــن الـــسندات الرســـمیة، فقــد عالجتهـــا المــادة 

، فــإن الـــصورة الخطیـــة -1): "8(البینــات، فقـــد نــصت المـــادة   إذا كــان أصـــل الـــسند الرســمي موجـــوداً

الفوتوغرافیــة التــي نقلــت منــه وصــدرت عــن موظــف عــام فــي حــدود اختــصاصه تكــون لهــا قــوة الــسند 

 وتعتبـــر الـــصورة مطابقـــة -2. الرســـمي الأصـــلي بالقـــدر الـــذي یعتـــرف فیـــه بمطابقـــة الـــصورة للأصـــل

  ".ین وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصلللأصل ما لم ینازع في ذلك أحد الطرف

إذا لم یوجد أصل السند الرسـمي كانـت الـصورة الخطیـة "من ذات القانون ) 9(ونصت المادة 

 یكـــون للـــصورة الأولـــى قـــوة الأصـــل إذا صـــدرت عـــن -1: أو الفوتوغرافیـــة حجـــة علـــى الوجـــه الآتـــي

 -2.فـــي مطابقتهـــا للأصـــل موظـــف عـــام مخـــتص وكـــان مظهرهـــا الخـــارجي لا یتطـــرق معـــه الـــشك 

ویكـــون للـــصورة الخطیـــة أو الفوتوغرافیـــة المـــأخوذة عـــن الـــصورة الأولـــى نفـــس القـــوة إذا صـــدرت عـــن 

موظـف عـام مخــتص یـصادق علــى مطابقتهـا للأصــل الـذي أخـذت منــه ویجـوز لكــل مـن الطــرفین أن 

 أمـا الـصورة -3. یطلب مراجعة هذه الصورة على الأولى على أن تتم المراجعة في مواجهة الخـصوم

 .)2("المأخوذة عن الصورة الثانیة فیمكن الاستئناس بها تبعاً للظروف

                                                             
  .22/5/2002  فصل2002 لسنة 1400  قرار رقمحقوق،محكمة التمییز،  )1(
  ).2017(لسنة ) 32(قانون البینات الأردني رقم  )2(
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وهذا مفاده، إذا كانت صورة المحرر قـد صـدرت عـن موظـف، فـإن التزویـر الواقـع علـى هـذه 

الــصورة، یكــون معاقــب علیــه علــى أنــه تزویــر فــي وثیقــة أو محــرر رســمي، أمــا بالنــسبة للــصورة التــي 

جـــة، وتزویرهـــا لا یعـــد یــصورها الـــشخص العـــ ادي دون مــصادقة الموظـــف المخـــتص علیهـــا لا تعــد حُ

، وكذلك الحال بالنسبة لاسـتعمال الـصورة المـزورة فإنهـا لا  تزویراً في مستند رسمي ولا یستوجب عقاباً

 .)1(تستوجب عقاباً 

أنــــه إذا وجـــدت الــــصورة :" وهنـــاك أحكـــام قــــضائیة ســـابقة، تقــــوم علـــى قرینـــة قانونیــــة مفادهـــا

رســمیة لأصــل موجــود كانــت قرینــة قانونیــة علــى مطابقتهــا لنــسخة الأصــل، وبالتــالي یكــون لهــا ذات ال

حجیــة الــسند الرســمي الأصــل، إلا إنــه لا تقــوم القرینــة إذا نــازع الخــصم فــي مطابقــة الــصورة للأصــل، 

 .)2(یتعین هنا تقدیم الأصل ومضاهاتها على الصورة الرسمیة

 فــي الــسلطة التقدیریــة للقاضــي الإداري فــي الإثبــات أنهــا وتأسیــساً علــى مــا ســبق، أن الأصــل

حره وغیر مقیدة وفقاً للمذهب الحر، ولكـن فیمـا یتعلـق بالـسند الرسـمي كـدلیل كتـابي نجـد أن القاضـي 

الإداري ووفقاً للقواعد العامة أن السند الرسمي متى أستوفى شروطه القانونیة، یعتبر حجـة وملـزم بمـا 

 الحـال فیمـا یتعلـق بالـصورة المـأخوذة عـن الأصـل ولا یطعـن بـه الا بـالتزویر ورد فیه للقاضـي وكـذلك

  . وذلك بالطرق القانونیة

  .الأسناد العادیة وحجیتها في الإثبات الإداري: ثانیاً 

هنــا ســأتناول فــي هــذا البنــد بیــان ماهیــة وشــروط الــسند العــادي كوســیلة إثبــات فــي الإداریــة، 

  : الإثبات وذلك كما یليوبیان مدى حجیة السند العادي في

  

                                                             
  .63 ص سابق، مرجع ،الإلغاءوسائل الإثبات في دعوى خصاونة،  )1(
  .11/4/1989 فصل 1989 لسنة 865 طعن رقم مصریة، علیا،محكمة إداریة  )2(
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 تعریف السند العادي في الإثبات الإداري وشروطه  . 1

هــو الـذي یــشمل علـى توقیــع " مــن قـانون البینــات الأردنـي الــسند العـادي ) 10(عرفـت المـادة 

 ).1"(من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة إصبعه، ولیست له صفة السند الرسمي 

ــد أن الــسند العــادي  جِ ذلــك الــسند الــذي یــصدر عــن غیــر الموظــف العــام أو بتحلیــل الــنص، نَ

  .المكلف بخدمة عامة سواء من حیث تحریره أو توقیعه

مــن قــانون البینــات الــسند العــادي ) 10(عرفــت المــادة : "وفــي قــرار لمحكمــة التمییــز الأردنیــة

هــو الــذي یــشمل علــى توقیــع مــن صــدر عنــه أو علــى خاتمــه أو بــصمة إصــبعه ، ولیــست لــه صــفة 

لرسـمي، حیـث أن قـانون البینـات لـم یـنص علـى أن صـورة الأسـناد العادیـة تعتبـر حجـة ، ولهــا الـسند ا

قوة الأصـل، إلا انـه یكـون للـصورة قـوة الأسـناد تعتبـر حجـة و لهـا قـوة الأصـل، إلا أنـه یكـون للـصورة 

َ بالأصــل أمــام المحكمــة علــى اعتبــار أن الإقــرار بالأصــل أمــام المحكمــة یعطــي  قــوة الأصــل إذا أقــر

الــسند العرفــي، والمقــر بــه قــوة الــسند الرســمي فــي الإثبــات، لأن الإقــرار ســید الأدلــة و ذلــك وفقــاً لقــرار 

 .)2("1146/2006تمییز رقم 

  :أما بخصوص شروط السند العادي كدلیل اثبات فإنها تتجلى بشرطین هما

 طباعــة وبــأي لغــة  وهنــا لــم یحــدد وســیلة معینــة فــي الكتابــة فقــد تكــون بخــط الیــد أو:وجــود الكتابــة. أ

ـــه، أي الواقعـــة التـــي أعـــد  كانـــت، فهـــي عنـــصر لازم لوجـــوده تـــدل علـــى الغـــرض الـــذي أعـــد مـــن أجل

إلا أن القـانون عـدَ وسـیلة الإثبـات بالكتابـة فـي الـشكل الإلكترونـي . )3(المحرر لكي یكـون دلـیلاً علیهـا

                                                             
  ).2017(لسنة ) 32(قانون البینات الأردني رقم  )1(
  .27/11/2017 فصل 2017 لسنة 3997 حقوق، رقممحكمة التمییز،  )2(
  .25 ص سابق، مرجع ،للإثباتالوسائل المباشرة الهاشمي،  )3(
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فوظــة فــي ظــروف كالكتابــة علــى ورق بــشرط التأكــد مــن هویــة الــشخص الــذي حررهــا، وأن تكــون مح

 . )1(تضمن سلامتها

 هو أن یضع الشخص بخط یـده علـى الورقـة لقبـه أو اسـمه أو كلاهمـا، أو    أیـة :وجود التوقیع. ب

كتابــة أخــرى جــرت عادتــه أن یــدلل بهــا علــى هویتــه، وهــو الــشرط الجــوهري فــي الــسند العــادي، ولأنهــا 

بیـــة التـــشریعات ان التوقیـــع یكـــون والأصـــل فـــي غال. تتـــضمن قبـــول الموقـــع لمـــا هـــو مـــدون فـــي الـــسند

 وهـذا النـوع مـن اً  الكترونیـاً بالإمضاء وقد یكـون ببـصمة الإصـبع أو الخـتم الشخـصي وقـد یكـون توقیعـ

 أو اً  سـریاً التواقیع قد تطلبته التقنیات العلمیة الحدیثة مثـل الفـاكس والبریـد الإلكترونـي، كـأن یكـون رقمـ

 .)2()كود(اً  محدداً رمز 

 دلیلاً على كـل مـن وقـع علیـه حتـى لـو تعـددت التواقیـع، ولا یحـتج بـه علـى هذا ویعتبر السند

مــن لــم یوقــع علیــه، ولا یلــزم أن یحتــوي الــسند علــى تــاریخ إلا إذا نــص القــانون علــى ذلــك فــي حــالات 

ــــك  معینــــة، وان بطــــلان الــــسند العــــادي لا یعنــــي بطــــلان التــــصرف القــــانوني، حیــــث یمكــــن إثبــــات ذل

 .)3(نونیةالتصرف بكافة الطرق القا

ویمكـــن . وأود الإشـــارة إلـــى أن التوقیـــع الإلكترونـــي أصـــبح مـــن أســـرع المعـــاملات وأكثـــر دقـــة

بسهولة الوصول إلى صـاحب التوقیـع، وهـذا كلـه یعـود إلـى ثـورة التكنولوجیـا التـي تتطلـب الـسرعة فـي 

  .  الأداء

لبینــات مــن قــانون ا) 11(أمــا بخــصوص حجیــة الــسند العــادي فــي الإثبــات، قــد نــصت المــادة 

َ علیـه بـسند عـادي وكـان لا یریـد أن یعتـرف "بفقرتها الأولى عن حجیة السند العادي بقولهـا  مـن أُحـتج

                                                             
  .68ص  ،2009 الجزائر، ملیة، عین الهدى، دار والتجاریة،الإثبات في المواد المدنیة  السعدي،محمد،  )1(
  .25 ص ابق،س مرجع للإثبات،الوسائل المباشرة الهاشمي،  )2(
  .65 ص سابق، مرجع ،الإلغاءوسائل الإثبات في دعوى خصاونة،  )3(
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لا فهـو  ٕ به، وجب علیه أن ینكر صراحةً ما هو منسوب الیه من خـط أو توقیـع أو بـصمة أو إصـبع وا

 .)1("حجة علیه بما فیه

مـــام القـــضاء العـــادي أو القـــضاء وهـــذا مفـــاده أن الـــسندات العادیـــة لهـــا ذات الحجیـــة ســـواء أ

الإداري، وعلیـه وجــب علــى الــشخص الــذي احــتج بمواجهتــه بــذلك الــسند وكــان لا یریــد الاعتــراف بــه، 

لا اعتبــر حجــة  ٕ أن ینكــر صــراحةً مــا هــو منــسوب إلیــه ســواء مــن خــط أو توقیــع أو بــصمة أو خــاتم وا

 .)2(علیه

جتهــاد القــضائي علــى أنــه مــن أحــتج اســتقر الا: "وفــي قــرار لمحكمــة التمییــز الأردنیــة بقولهــا

علیــه بــسند عــادي ولــم ینكــر صــراحةً مــا هــو منــسوب إلیــه مــن توقیــع، فهــو حجــة علیــه بمــا فیــه ســنداً 

 .)3("من قانون البینات) 11(لأحكام المادة 

 أن الــسند العــادي هــو الــذي یــشتمل علــى توقیــع مــن صــدر عنــه أو –: "وفــي قــرار آخــر لهــا

مــن قــانون ) 10(ت لــه صــفة الــسند الرســمي وذلــك وفقــاً لــنص المــادة خاتمــه أو بــصمة إصــبعه، ولیــس

  .البینات

یعتبر السند العادي حجة على من حـرره مـا لـم ینكـر مـا هـو منـسوب إلیـه مـن خـط أو توقیـع 

 .)4("من قانون البینات) 11(أو إصبع وذلك وفقاً لأحكام المادة 

ند العــادي علـى مـن وقعـه وأن إنكــار  قــد جـاءا لتأكیـد حجیـة الـس نجـد أنهمـاوبتحلیـل القـرارین،

َ فیه بس   .ما ورد في السند أو ما نسب إلیه یجب أن یكون إنكاراً صریحاً وواضحاً لا لُ

                                                             
  .)2017(لسنة ) 32(قانون البینات الأردني رقم  )1(
   .639 ص سابق، مرجع ،الإداريموسوعة القضاء شطناوي،  )2(
  .11/5/2016 فصل 2016 لسنة 553 قرار رقم حقوق،محكمة التمییز،  )3(
  .6/2/2018 فصل 2018 لسنة 523 قرار رقم قوق،حمحكمة التمییز،  )4(
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ویمكــن القــول بــأن حجیــة الــسند العــادي لا یقتــصر أثرهــا علــى أطرافــه بــل یمتــد أثــره للكافــة، 

ــر بمــا فیـه هنــا یكــون لـه قــوة الــسند الرسـمي شــریطة أن یكــون  قِ ُ لـه تــاریخ ثابــت وهـذا مــا أكدتــه عنـدما ی

 لا یكـــون الـــسند العــادي حجـــة علـــى الغیـــر فـــي -1: "مـــن قـــانون البینــات بقولهـــا) 12(صــریح المـــادة 

 مـن یـوم أن یـصادق علیـه كاتـب -أ:  ویكون له تـاریخ ثابـت-2. تاریخه إلا منذ یكون له تاریخ ثابت

 مـن یـوم أن یؤشـر -ج. یخ رسـمیاً  مـن یـوم أن یثبـت مـضمونه فـي ورقـة أخـرى ثابتـة التـار -ب. العدل

 من یوم وفاة أحد ممن لهم علـى الـسند أثـر ثابـت أو معتـرف فیـه -د. علیه قاضٍ أو موظف مختص

مــن خــط أو توقیــع أو خــتم أو بــصمة أو مــن یــوم أن یــصبح مــستحیلاً علــى أحــد هــؤلاء أن یكتــب أو 

 .)1("یبصم لعلة في جسمه

ت بالـسندات العادیـة حتـى لـو لـم تكـن مـسجلة لـدى وعلیه نجد أنه لا یوجد ما یمنع من الإثبـا

ســجلات الإدارة الخاصــة بهــا، مــا دام قــد تــم التأشــیر علیهــا مــن قبــل الموظــف المخــتص، فــي تــاریخ 

أما فیما یتعلـق بمـدى حجیتهـا فهـذه .  ویكتسب حجة على الغیراً  رسمیاً سندعندها معین حیث یصبح 

 .)2(یر مدى حجیتها والأخذ بهاتُركت للقاضي الإداري بسلطته التقدیریة لتقد

وهنا ترى الباحثة رغم لجوء القاضي الإداري في وسـائل الإثبـات إلـى القواعـد العامـة، إلا أنـه 

یأخذ بعین الاعتبار خصوصیة الدعوى الإداریة وخصوصاً في مجال الـسندات العادیـة، هنـا القاضـي 

مــــدى إنتاجیتهــــا فــــي الخــــصومة الإداري بموجــــب ســــلطته التقدیریــــة لــــه صــــلاحیة واســــعة فــــي تقــــدیر 

  .  الإداریة

أما بخصوص صورة السند العادي، فإن المشرع لم یجعل لها أیة حجیة فـي الإثبـات، مـا دام 

أنهــا لـــم توقـــع أو یؤشــر علیهـــا مـــن قبـــل مــن صـــدرت عنـــه، فـــالتوقیع هــو المـــصدر القـــانوني لإضـــفاء 

                                                             
  ).2017(لسنة ) 32(قانون البینات الأردني رقم  )1(
  .71-70 ص سابق، مرجع ،الإلغاءوسائل الإثبات في دعوى خصاونة ،  )2(
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لا  فــإن حجیــة الــسند العــادي تتجلــوأیــضاً . )1(الحجیــة للــسند العــادي ٕ ى بقــدر مطابقتــه للــسند الأصــلي وا

الــسند "مــن قــانون البینــات بقولهــا ) 14(للقاضــي عــدم الأخــذ بــه كوســیلة إثبــات وهــذا مــا أكدتــه المــادة 

المؤیــد لــسند ســابق یكــون حجــة علــى المــدین، ولكــن یجــوز لــه أن یثبــت خطــأ هــذا الــسند بتقــدیم الــسند 

  ".الأصلي

 للقاضــي الإداري فــي الــسند العــادي مــن حیــث وخلاصــة القــول، أن حــدود الــسلطة التقدیریــة

إذا تــم المــصادقة علیــه مــن قبــل موظــف عــام، أمـــا ) القاضــي(الحجیــة، فیكــون ملــزم لطرفیــه وللغیــر 

الــسند غیــر المــصادق علیــه مــن الموظــف العــام فالقاضــي غیــر ملــزم بالأخــذ بــه متــى وجــد أنــه غیــر 

عــادي فتعــود لــسلطة القاضــي بمــدى منــتج فــي الــدعوى، و بخــصوص الــصورة المــأخوذة عــن الــسند ال

  . انتاجیتها و تأثیرها في وقائع الدعوى

  :الأوراق الإداریة وحجیتها في الإثبات: ثالثاً 

، بموجـب أوراق مكتوبـة كونهـا تتمتـع بالـصفة  تباشر الإدارة أعمالها ونـشاطاتها الإداریـة كتابـةً

عـة فقـد تأخــذ شـكل الكتـاب الرسـمي فــي الكتابیـة، فقـد تكـون رسـمیة أو عادیــة إلا أن هـذه الأوراق متنو 

عقودهـا أو محاضـر أو مــذكرات وخطابـات داخلیــة، أو أوراق تحقیقیـه أو شــهادات، ملفـات، ســجلات، 

 .)2(قرارات إداریة

فـوا الورقـة الإداریـة بأنهـا َ عبـارة عـن كتابـة فـي حـوزة الإدارة :" إلا أن فقهاء القانون الإداري عر

 .)3(المعتبرة في القانون الإداري وتتعلق بواقعة إداریة معینةذات تاریخ قابل للإثبات بالطرق 

أن القـــرار الإداري القابـــل للطعـــن بالإلغـــاء أمـــام : "وفـــي قـــرار للمحكمـــة الإداریـــة العلیـــا بقولهـــا

هـو القـرار الإداري النهـائي الـذي أثـر بـالمركز القـانوني للطـاعن وذلـك وفقـاً الأردنیـة المحكمة الإداریة 

 .)1(" من قانون القضاء الإداري)5(لنص المادة 

                                                             
  .88ص  ،1999 سنة الإشعاع، مطبعة ،والتجاریةالإثبات في المواد المدنیة  القضاة،مفلح،  )1(
  .108ص  سابق، مرجع ،الإلغاءاعد الإثبات في دعوى قو  القطارنة،) 2(
  .447 ص سابق، مرجع ،الإداريأصول إجراءات القضاء  كمال،) 3(
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وقــد تتــضمن هــذه الأوراق بعــض الوثــائق والمــستندات الرســمیة المعروفــة فــي نطــاق القــانون 

ــساب هــــذه الوثــــائق والمـــــستندات الــــصفة الإداریــــة، ووجودهــــا فــــي حـــــوزة الإدارة  الخــــاص، إلا أن اكتــ

اق رســـمیة وتحریرهـــا بخـــصوص وقـــائع تـــدخل ضـــمن اختـــصاص محررهـــا، هـــي فـــي نفـــس الوقـــت أور 

 .)2(بالمعنى المفهوم في القانون الخاص

فهـذه الأوراق مــن نـوع خــاص قـد تكــون رسـمیة أو عادیــة، لهـا میزاتهــا تتمثـل بالــصفة الكتابیــة 

وأنهــا فــي حــوزة الإدارة، وأن تاریخهــا قابــل للإثبــات بكافــة الطــرق المعتبــرة، وأنهــا تتعلــق بواقعــة إداریــة 

  معینة 

  -: اریة إلىومن هنا تقسم الأوراق الإد

 تلــــك الأوراق التــــي ینظمهــــا الموظفــــون الــــذین مــــن اختــــصاصهم تنظیمهــــا طبقــــاً :أوراق رســــمیة . 1

ـل بهـا دون للأوضاع القانونیة، ویحكم بها  َ عم ُ أن یكلف مبرزها إثبات صحة مـا ورد بهـا، وعلیـه ی

ینظمهــــــا أصــــــحابها ویــــــصدقها الموظــــــف ضــــــمن التــــــي وأن الــــــسندات . مــــــا لــــــم یثبــــــت تزویرهــــــا

  .)3( تعتبر رسمیة وینحصر العمل بها في التاریخ والتوقیعاختصاصه،

 وتعتبر الـسندات الرسـمیة حجـة بمـا ورد فیـه لحـین الطعـن بـالتزویر، عكـس الأوراق الإداریـة 

  .العادیة التي تعتبر حجة لحین إثبات العكس

  . ومن هذه الأوراق محاضر لجان التحقیق والتأدیب ومحاضر لجان العطاءات

 ذلـــك، ولطبیعـــة وخـــصوصیة الـــدعوى الإداریـــة، فـــإن القـــرارات الإداریـــة تعتبـــر وتأسیـــساً علـــى

حجـــة فـــي مـــضمونها لحـــین إثبـــات العكـــس أمـــام القـــضاء الإداري، الـــذي یتحقـــق مـــن مـــدى صـــحتها 

بموجــب الــسلطة التقدیریــة الممنوحــة للقاضــي الإداري بكافــة طــرق الإثبــات المعتبــرة والمقبولــة، ویلتــزم 
                                                                                                                                                                                   

  .5/4/2017 فصل 2017 لسنة 89 قرار رقم العلیا،المحكمة الإداریة  )1(
  .112ص  ،سابق مرجع ،الإلغاءالبینات الخطیة لإثبات عدم مشروعیة القرار الإداري في دعوى الشبیب،  )2(
  .114سابق، ص  مرجع ،الإلغاءقواعد الإثبات في دعوى القطارنة ،  )3(
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رها وأصحاب دِ َ ص ُ  الشأن على السواء، إلا أنها في نفس الوقت هي سند رسـمي فـي حالـة الطعـن بها م

بــه أمــام القــضاء الإداري طبقــاً للطریــق القـــانوني، واكتــسابها الحــصانة فإنــه لا یمكــن الطعــن بـــصحة 

 .)1(مضمونها إلا بطریق التزویر

و بــــصمة تلــــك الأوراق التــــي تــــشتمل علــــى توقیــــع مــــن صــــدرت عنــــه أو خاتمــــه أ: أوراق عادیــــة. 2

إصــبعه، ولیــست لهــا صــفة الورقــة الرســمیة ویكــون لــه حجیــة علــى الغیــر وقــت ثبــوت التــاریخ، حتــى 

 محاضــــر –محاضــــر مخالفــــات التنظــــیم (یثبــــت عكــــس مــــا جــــاء فیــــه بكافــــة الطــــرق المعتبــــرة ومنهــــا 

  ).مخالفات السیر

سـمیة أو عادیـة وتتمثــل تلـك الأوراق التـي تتـداولها الإدارة إلا أنهـا لیـست ر : أوراق خاصـة بـالإدارة. 3

ـــر علیهـــا الموظـــف العـــام، وهـــذه تـــستخدم  بجمیـــع المحاضرـــ التـــي لا یمكـــن الاحتجـــاج بهـــا إلا إذا أشَ

 .)2(للاستئناس بما ورد فیها وذلك یعود لسلطة القاضي الإداري في ذلك

ونــــستنتج ممـــاـ ســــبق، أن كافــــة الأوراق التــــي بحــــوزة الإدارة وبغــــض النظــــر عــــن نوعهــــا لهــــا 

لا انه بالنتیجة تخضع للسلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي، ومـدى إمكانیـة أثبـات عكـس مـا حجیتها، إ

ورد فیهــا بكافــة الطــرق المعتبــرة والمتاحــة لأطــراف الخــصومة الإداریــة، وذلــك لغایــات تحقیــق التــوازن 

حقاق العدالة ٕ   .بین الطرفین وا

 :أما بخصوص حجیة الأوراق الإداریة في الإثبات

 حجیـة الأوراق الإداریــة فــي -1(حجیـة الأوراق الإداریــة مـن خــلال بنـدین همــا فهنـا ســأتناول 

  ): حجیة المحاضر الإداریة في الإثبات-2الإثبات 

                                                             
  .112ص  سابق، مرجع ،الالغاءالبینات الخطیة لإثبات عدم مشروعیة القرار الإداري في دعوى الشبیب،  )1(
  .640 ص سابق، مرجع ،الإداريموسوعة القضاء شطناوي،  )2(
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 كما ذكرنا سابقاً أن الورقة الإداریة قـد تكـون ورقـة رسـمیة والتـي یحررهـا :حجیة الأوراق الإداریة . 1

وتكــون صــحیحة لحــین ثبــوت الموظــف المخــتص، حــسب أوضــاع قانونیــة نــص علیهــا القــانون 

وأیـضاً سـندات عادیـة وهـذه . عكسها، من خلال اللجوء إلى الطعن بالتزویر حسب الأصل العام

تأخـــذ نفـــس البیانـــات إلا أنهـــا تـــصدر مـــن ذوي أصـــحاب الـــشأن غیـــر رســـمیین ویـــصادق علیهـــا 

الموظــف العــام المخــتص دون الـــتأكد مــن صـــحتها، فتلــك تعتبــر صــحیحة لحــین ثبــوت العكـــس 

 .)1(ون اللجوء إلى الطعن بالتزویربد

ومــن أمثلـــة الأوراق الإداریــة، القـــرارات الإداریــة والأوراق المرفقـــة بملــف الموظـــف مــن تـــاریخ 

رها . تعیینــه لحــین تركــه الخدمــة العامــة دِ َ ــص ُ وهــذه القــرارات الإداریــة تعتبــر رســمیة ولهــا حجیــة علــى م

قـــق مـــن مـــدى صـــحتها بكافـــة طـــرق الإثبـــات والغیـــر لحـــین إثبـــات عكـــسها، والقـــضاء الإداري لـــه التح

  .المعتبرة

أجمــع الفقــه والقــضاء الإداریــان، علــى أن : "وفــي قــرار للمحكمــة الإداریــة العلیــا أكــدت بقولهــا

القرار الإداري یحمل قرینة صحته، ما لم یرد دلیل خلاف ذلـك، وبمـا أن المـستدعیة لـم تقـدم أیـة بینـة 

ین، فیكــون القــرار محــل الطعــن تبعــاً لــذلك موافقــاً لأحكــام تثبــت مــا نعتــه مــن عیــوب علــى القــرار الطعــ

 .)2("القانون، وصدر من جهة مختصة بإصداره وفق الصلاحیات الممنوحة له

ونستنتج من ذلك القرار، بأن القرار الإداري لا یكـون لـه قـوة قانونیـة وحجیـة فـي الإثبـات، إلا 

  .حكام القانونإذا كان موقعاً من الجهة التي أصدرته ومختصة وفقاً لأ

                                                             
  .217 ص سابق، مرجع ،الإداريلقانون نظریة الإثبات في ا الدین،كمال  )1(
  .7/2/2018 فصل 2018 لسنة 16 قرار رقم العلیا،المحكمة الإداریة  )2(
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 تلــك الأوراق الإداریــة التــي یحررهــا الموظفــون العــامیون المختــصون :حجیــة المحاضــر الإداریــة . 2

 .)1(لإثبات وقائع بحد ذاتها

ـــدكتور أحمـــد موســـى بأنهـــا فهـــا ال َ ر المحاضـــر التـــي یحررهـــا الموظفـــون المختـــصون : "وقـــد عَ

 .)2("لإثبات وقائع معینه

 الموظف العام لإثبات وقـائع معینـة قانونیـة، كمحاضـر ومن هنا، نجد أن المحضر ما یحرره

جلـــسات المحـــاكم ومحاضـــر لجـــان التحقیـــق والتأدیـــب ومحاضـــر الـــشرطة، فهـــذه المحاضـــر تختلـــف 

  :حجیتها أمام القضاء الإداري وفقاً للبیانات التي تحتویها، وعلیه تقسم المحاضر إلى

  : محاضر لها حجیة لحین إثبات عكسها بالتزویر–أ 

 المحاضـر تعـد صــحیحة بمـضمونها لحـین الطعـن بهــا بـالتزویر، مثـل محاضـر جلــسات فهـذه

الخ، وفـي قـرار لمحكمـة العـدل العلیـا الأردنیـة فـي حكـم ...المحاكم، ومحاضر لجان التحقیق والتأدیب

إن توقیـــع محـــضر التحقیـــق التـــأدیبي مـــن كافـــة أعـــضاء المجلـــس التـــأدیبي یـــدل علـــى أن "لهـــا بقولهـــا 

قــــد أثنــــاء التحقیــــق بنــــصابه القــــانوني ولا یجــــوز إثبــــات عكــــس ذلــــك إلا بــــالطعن فــــي المجلــــس قــــد انع

 .)3("المحضر بالتزویر

  .وعلیه فإن المحاضر تحوز حجیة السند الرسمي في قوته ولا یطعن به إلا بالتزویر

  

 لــسنة 19مــن قــانون الــضمان الاجتمــاعي رقــم ) 70(یــستفاد مــن المــادة "وفــي قــرار آخــر لهــا 

محاضـــــر والتقـــــاریر الـــــصادرة عـــــن المـــــدیر العـــــام والمـــــوظفین فـــــي مؤســـــسة الــــــضمان ، أن ال2001

ــارتهم لأي منــــشأة ، هــــي وثــــائق رســـمیة وحجــــة علــــى الكافــــة ولا یطعــــن فیهــــا إلا  الاجتمـــاعي بعــــد زیــ
                                                             

  .83 ص سابق، مرجع ،الإلغاءوسائل الإثبات في دعوى خصاونة،  )1(
  .220 ص سابق، مرجع ،الإدارينظریة الإثبات في القانون  الدین،كمال  )2(
  .31/5/1979 فصل 1979 لسنة 24رقم  قرار العلیا،محكمة العدل  )3(
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بالتزویر، وحیث من الثابـت أن فریـق التحقیـق و تفتـیش الـذي زار الـشركة التـي یـدعي المـستدعي أنـه 

ــــدیها فــــي ا ، وقــــدم تقریــــراً بــــأن 13/12/1983 و لغایــــة 1/1/1982لفتــــرة الواقعــــة مــــن كــــان یعمــــل ل

المستدعي كان یعمل في هذه الفترة في فـرع الـشركة فـي العـراق ، و أنـه كـان یتقاضـى أیـة أجـور مـن 

الشركة في الأردن ،و أنه كان خاضعاً للقوانین والأنظمة المعمول بها  في العـراق ، وقـد اسـتند بـذلك 

 عــن شـركة النبـر للتخلــیص ونقـل البـضائع، ومحفوظـة فــي ملـف المـستدعي، وحیــث إلـى كتـب صـادرة

لا یطعن بهذا القرار إلا بالتزویر، وحیث أن المستدعي لم یطعن به بالتزویر ولم یقـدم أیـة بینـة تثبـت 

َ موافقـاً لأحكـام القـانون،  أنه تقاضى أجور من الشركة في الأردن ، فیكون القـرار المطعـون فیـه صـدر

 .)1("أسباب الطعن لا ترد علیه مما یستوجب معه رد دعوى المستدعيوأن 

وبتحلیــــل الــــنص، نجــــد أن المحاضــــر التــــي تــــصدر عــــن مــــوظفي التحقیــــق والتفتــــیش والتــــي 

تتــضمن توثیـــق واقعـــة معینـــه، والتـــي تكـــون قریبـــة للمـــصداقیة والواقعیـــة ونقـــلاً لواقـــع الحـــال كمـــا هـــو، 

  . یقبل الطعن بها إلا بالتزویرفالأجدر أن تصبغ بصفة السند رسمي وألا

   محاضر لها حجیة لحین إثبات العكس بكافة الطرق القانونیة–ب 

رة،  ة المعتب ة الطرق القانونی ا بكاف ا ورد فیھ س م وت عك فھي صحیحة بمضمونھا لحین ثب

محاضر جلسات المزایدات والمناقـصات، وجلـسات اللجـان الإداریـة المختلفـة، تلـك تعتبـر حجـة ومنھا 

 تــضمنته مــن بیانــات أثبتهــا ولاحظهــا محررهــا فــي حــدود اختــصاصه، فــإذا لــم یقــدم مــن ینــازع فــي بمــا

 .)2(حجة ما جاء فیها بكل الطرق المتاحة، فیجب الاعتداد والأخذ بها

                                                             
  .15/1/2007 فصل 2005 لسنة 525محكمة العدل العلیا، قرار رقم  )1(
  .1340 ،639 ص سابق، مرجع ،الإداريموسوعة القضاء شطناوي ،  )2(
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تقـاریر اللجنـة الطبیـة العـسكریة العلیـا لهـا : "... وفي قـرار لمحكمـة العـدل العلیـا أكـدت بقولهـا

ن حیث انعقاد اللجنة أم من حیث مـضمونها ویؤخـذ بهـذه البینـة، مـا لـم یثبـت الحجیة الكاملة، سواء م

  .)1("عكس ما جاء فیها ولا یمكن دحض هذه البینة بأقوال أفراد عادیین لا علاقة لهم بالأمور الطبیة

وتأسیــساً علــى مــا ســبق، إن حــدود ســلطة القاضــي الإداري فــي مجــال الأوراق الإداریــة التــي 

عـــام تكـــون حجـــة وملزمـــة للقاضـــي، مـــالم یثبـــت تزویرهـــا بكافـــة الطـــرق القانونیـــة یحررهـــا الموظـــف ال

المعتبــرة وبالتــالي فالقاضــي یكــون ملــزم بمــا ورد فیهــا وحجــة علــى الغیــر و تحــوز قــوة وحجیــة الــسند 

الرســمي، و امــا بخــصوص الورقـــة العادیــة التــي تــصدر مـــن ذوي الــشأن و یــصادق علیهــا الموظـــف 

نهـا غیــر ملزمـة للقاضـي الإداري فـي الأخـذ بهــا متـى رأى انهـا غیـر منتجــة العـام تكـون صـحیحة الا ا

 .حسب قناعاته

  المطلب الثاني    

  حدود سلطة القاضي الإداري التقدیریة في مجال الخبرة

ـم بكافـة العلـوم  لِ ُ إن القاضي الإداري مهما زاد علمـه وثقافتـه واتـسعت مدارِكـه، فـلا یمكـن أن ی

 ، لــــذلك أجــــاز المــــشرع للقاضــــي الإداري لغایــــات الوصــــول إلــــى قــــرار وحكــــم والمعــــارف إلمامــــاً كافیــــاً

صـــحیح، یعتبـــر عنـــوان للحقیقـــة، اللجـــوء والاســـتعانة بأهـــل الخبـــرة والاختـــصاص للاسترشـــاد بـــرأیهم، 

وخبـرتهم فـي المنازعــة القـضائیة المعروضــة، فهـؤلاء الخبــراء حتـى ینــالوا صـفة الخبــراء، یتوجـب تــوافر 

  .شروط معینة

 القانون صلاحیات معینة لإعداد تقـاریرهم، بكـل شـفافیة ووضـوح لمـا لهـذا التقریـر وقد منحهم

دور فعــال فــي حــسم الكثیــر مــن النقــاط الفنیــة والتقنیــة الجدلیــة، وخــصوصاً فــي القــضایا المدنیــة مــن 

 .)1(والتجاریة التي تتطلب إجراء خبرة بمعرفة أهل الخبرة والدرایة
                                                             

  .1998لسنة ) 433(رقم  قرار العلیا،محكمة العدل  )1(
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  : ة على النحو الآتيوتأسیساً على ذلك، سأتناول الخبر 

  .النظام القانوني للخبرة كوسیلة اثبات وضوابطها: الفرع الأول

  .مظاهر السلطة التقدیریة للقاضي الإداري من وسیلة الخبرة في الإثبات: الفرع الثاني

  النظام القانوني للخبرة كوسیلة اثبات وضوابطها: الفرع الأول

 اللجـوء إلیهــا إذا اقتـضى الأمــر مـن أجــل الكــشف تعتبـر الخبــرة أحـد وســائل الإثبـات التــي یــتم

عــن الــدلیل أو لتعزیـــز الأدلــة القائمــة فیلجـــأ إلــى الخبــرة كلمـــا قامــت فــي الـــدعوة مــسألة یتطلــب حلهـــا 

معلومات خاصة لا یأنس القاضي في نفسه الكفایة العملیـة أو الفنیـة وسـأتطرق مـن خـلال هـذا الفـرع 

  : ك التعریفات ما یليإلى تعبیر الخبرة كوسیلة إثبات ومن تل

  :الخبرة كوسیلة إثبات

اسـتعانة القاضــي أو الخـصوم بأشــخاص مختـصین فــي مـسائل یفتــرض عـدم إلمــام القاضـي بهــا،  -

للتغلب على الصعوبات الفنیـة أو العلمیـة، التـي تتعلـق بوقـائع النـزاع، وذلـك بالقیـام بأبحـاث فنیـة 

 .)2(و علمیة و استخلاص النتائج منها، في شكل غیر ملزم

أنها إجراء تحقیقي یقـصد بـه الحـصول علـى المعلومـات الـضروریة، عـن : "وعرفها بعض الفقهاء -

طریق أهل الاختصاص وذلك للبت في مسائل فنیة تكون محل نزاع بـین الخـصوم، ولا یـستطیع 

 .)3(القاضي الإلمام بها

ــت أیــضاً  - رِفَ ص، یـــسمى تــدبیر تحقیقــي بمقتــضاه یكلــف القاضــي شخــصاً مــن ذوي الاختــصا"وعٌ

خبیــر للقیــام بمهمــة معینــة، تتطلــب تحقیقــات واستقـــصاءات قــد تكــون علــى جانــب مــن التعقیـــد، 
                                                                                                                                                                                   

ص  ،2014 القانونیة، مجلة كلیة العلوم ،الإثباترها في إجراءات الخبرة القضائیة ودو  الشیبان، الرزاق،عبد  )1(
421.  

  .9ص  ،1993 سنة النهضة، دار المنصورة، ،والتجاریةالخبرة في المسائل المدنیة  الحدیدي،، على )2(
 النظریة العامة ،الإثباتالنظریة العامة في  ،والتجاریةأصول الإثبات في المواد المدنیة  السعود،رمضان، أبو  )3(

  .393ص  ،1985 بیروت، للنشر، دار الجامعیة الإثبات،في 
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توصـــلاً لإعطـــاء القاضـــي معلومـــات، ورأي فنـــي بـــشأن أمـــور واقعیـــة لا یمكـــن الحـــصول علیهـــا 

بنفـــسه، ویبـــین الخبیـــر نتیجـــة تحقیقـــه مـــع الـــرأي الـــذي توصـــل إلیـــه فـــي تقریـــر خطـــي یرفقـــه إلـــى 

 .)1(القاضي

مـــن خـــلال التعریفـــات الـــسابقة أن الخبـــرة كوســـیلة اثبـــات تتمثـــل مـــن وجهـــة نظـــر الباحثـــة و و 

بإجراء تحقیقي، یتم اللجوء إلیها سواء مـن القاضـي مـن تلقـاء نفـسه أو بنـاء علـى طلـب أحـد الخـصوم 

عـــد إدراكــه، الوقـــوف  ُ أو باتفاقهمــا، ولغایــة الحـــصول علــى معلومـــات فنیــة لا یمكــن للقاضـــي بعلمــه وب

یثیاتهــا بنفــسه، دون لجوئــه إلــى ذوي الخبــرة والاختــصاص الفنــي لإثبــات وقــائع معینــة، وأنهــا علــى ح

  .غیر ملزمة للقاضي الإداري بالاستناد إلیها

ن غایة القاضي الإداري بموجب سلطاته التقدیریة مـن لجوئـه إلـى الخبـرة كوسـیلة إثبـات فـي إ

عـــض النقـــاط الفنیـــة والتقنیـــة، مـــن أجـــل المنازعـــة الإداریـــة، هـــو استیـــضاح واســـتجلاء الغمـــوض فـــي ب

  .الوصول إلى ناطق بالحقیقة بعیداً عن أي غموض أو عدم معرفة

 لــم یتعــرض لتعریــف الخبــرة ضــمن قوانینــه ســواء فــي قــانون البینــات، المــشرع الأردنــي إلا أن 

ري، أو قـانون أصــول المحاكمـات المدنیــة أو قـانون أصــول المحاكمـات الجزائیــة، أو فـي القــضاء الإدا

اح و فقهاء القانون َ  .)2(فقد ترك مسألة تعریفها لشُر

ــم بهــا  لِ ن اســتعانة المحكمــة بــالخبیر یكــون فــي المــسائل العلمیــة والتقنیــة و الفنیــة التــي لا تُ ٕ وا

المحكمـــة، ومـــن المـــسائل التـــي تـــدخل ضـــمن الـــسلطة التقدیریـــة للقاضـــي مـــا لـــم یـــنص القـــانون علـــى 

                                                             
 دار المستشار للطباعة السادسة، الطبعة ،18، جزء "الإثبات" موسوعة أصول المحاكمات  عید،ادوارد،  )1(

  .33 ص ،1992 بیروت، والنشر،
، )دراسة مقارنة (ردنينطاق الإثبات بالخبرة الفنیة في المسائل المدنیة في القانون الأ  یطه،فارس، المعا  )2(

  . 12ص  ،2015مؤتة،  ماجستیر، جامعة ةرسال
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ن أمـــر التكلیـــف بانت. )1(خـــلاف ذلـــك ٕ ، فـــلا یجـــوز انتخـــاب وا خـــاب الخبیـــر یكـــون بعـــدد أحادیـــاً أو وتـــراً

 .)2(خبیرین لاحتمال اختلافهما في الرأي دون مرجح بینهما

وهنا یعین القاضي الإداري بموجـب سـلطته التقدیریـة اسـم الخبیـر واختـصاصه ویحـدد طبیعـة 

أیــضاً أتعــاب الخبــرة والجهــة المهمــة الموكلــة إلیــه، ویحــدد المهلــة الزمنیــة لتوریــد تقریــر خبرتــه، ویحــدد 

 .)3(المكلفة بإیداع نفقات الخبرة لدى صندوق المحكمة

  :ضوابط الأخذ بالخبرة كوسیلة اثبات

 یتوجــب التقیــد بهــا عنــد اً  وضــوابطاً ومــن خــلال الواقــع العملــي، فإننــا نجــد بــأن هنالــك شــروط

 :)4(للجوء إلى الخبرة ولیس بنص القانون ومنهاا

 .موضوع الخبرةوجود دعوى قضائیة في  . 1

 .وجود صعوبات فنیة وتقنیة وعلمیة في الدعوى القضائیة . 2

 .الصعوبات الموجودة في الدعوى تتجاوز المدارك العلمیة والمعرفیة لدى القاضي . 3

  .قرار القاضي باللجوء إلى الخبرة . 4

القاضــي الإداري شــأنه شــأن یكــون دور وعنــد ورود تقریــر الخبــرة مــن قبــل الخبیــر المنتــدب، 

المدني والجزائي غیر ملزم باعتمـاد تقریـر خبرتـه وغیـر مقیـد بـه، وبالتـالي لـه أن یأخـذ بـه إذا القاضي 

مـــن قــــانون أصــــول ) 86/2(اطمـــئن إلــــى هـــذا التقریــــر أو عـــدم الأخــــذ بــــه، و هـــذا مــــا أكدتـــه المــــادة 

  ". إن رأي الخبیر لا یقید المحكمة" بقولها )5(المحاكمات المدنیة

                                                             
  .30ص  ،2007 الجامعي، دار الفكر الإسكندریة، ،والجنائیةالخبرة في المواد المدنیة  حسن،، على )1(
 ،الكویتيو النظام الإجرائي للخبرة القضائیة في المواد المدنیة والتجاریة وفقاً للقانونیة المصري  محمود،أحمد،  )2(

  .45-40ص  ،2007 القانونیة، دار الكتب الكبرى،المجلة 
  .5، صفحة 2005 سنة ،23 عددالمحاسب، مجلة المحاكم،الخبرة الفنیة لدى  شرارة،عفیف،  )3(
دراسة ( وتطبیقاتها المعاصرة والقانون الدوليالإثبات بالخبرة بین القضاء الإسلامي  شنیور، الناصر،عبد )4(

  .58 ص ،2005 سنة والتوزیع، دار النفائس للنشر الأردن، الأولى،بعة ، الط)مقارنة
  .2017لسنة ) 24(قانون أصول المحاكمات المدنیة رقم  )5(
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یــة الممنوحــة للقاضــي الإداري، تخولــه حریــة اللجــوء إلــى إجــراء وهنــا نــرى أن الــسلطة التقدیر 

الخبــرة فــي مجــال معـــین لغایــات استیــضاح غمـــوض فــي بعــض الوقــائع أو إكمـــال نقــص فــي بعـــض 

الأدلــة المقدمــة فــي الــدعوى الإداریــة، إلا أن تقریــر الخبــرة بالنتیجــة غیــر ملــزم للقاضــي الإداري وهــذا 

  . انه وقناعته وانتاجیتها في حسم النزاعیعود لسلطته التقدیریة ومدى اطمئن

 أمــام القــضاء المــشرع الأردنــي لــم یــنظم موضــوع الخبــرة فــي الإثبــات الإداريوممــا تقــدم فــإن 

نمـــا  الإداري، ٕ بـــاللجوء إلـــى الخبـــرة ســـنداً إلـــى قـــانون  لـــسلطة القاضـــي الإداري التقدیریـــة الأمـــرتـــرك وا

لـــــسنة ) 24(صــــول المحاكمــــات المدنیـــــة رقــــم وقـــــانون أ) 2017(لــــسنة ) 32(البینــــات الأردنــــي رقـــــم 

  . الدعوى الإداریةةوذلك فیما لا یتعارض مع طبیعة وخصوصی) 2017(

، عنـــدما اســـتعانت بـــالخبرة كوســـیلة مـــن وســـائل  الـــسابقومـــن تطبیقـــات محكمـــة العـــدل العلیـــا

) یــرینخب(إن محكمتنــا قــد أجــرت كــشفاً علــى الموقــع بمعرفــة : "التحقیــق الإداري فــي حكــم لهــا بقولهــا

أن المجـــاور مالـــك القطعـــة (تـــرك الطرفـــان أمـــر انتخابهمـــا إلـــى المحكمـــة، وقـــد تـــضمن تقریـــر الخبـــرة 

الملاصـــقة لأرض المـــستدعي قـــد قـــام بحفریـــات تـــسویة فـــي أرضـــه ، نـــزل بهـــا عـــن منـــسوب الـــشارع 

د والأبنیــة المجــاورة فــي المنطقــة أكثــر مــن الــلازم، بحیــث بــدا الــسور الــذي أقامــه المــستدعي علــى الحــ

الفاصل بینهما مرتفعا كما تضمن التقریر بأن الارتفاع قانوني وكرر الخبیـران عنـد دعوتهمـا للمناقـشة 

القـول بعــدم وجــود مخالفــة تنظیمیــة فــي بنــاء الــسور، وفـي منــسوب ســطح بئــر المــاء، ولمــا كــان تقریــر 

 .)1("إننا نعتمدهالخبرة هو البینة المنتجة والحاسمة بالدعوى وكونه جاء واضحاً ووافیاً بالغرض ف

القاضــي الإداري لا یلجــأ إلــى إجــراء الخبــرة إلا إذا كانــت ضــروریة وحــسب رأي الباحثــة فــإن 

فــــي تــــصوره وقناعتــــه، بأنهــــا قــــادرة لتقــــدیم نتیجــــة تحــــسم النــــزاع بــــصورة عادلــــة وواضــــحة، وبالمقابــــل 

ة خبــراء أكثــر فالقاضــي قــد لا یرتــضي بمــا قدمــه الخبیــر مــن تقریــر، فیقــرر إجــراء خبــرة أخــرى بمعرفــ

  .  معرفة ودرایة

  مظاهر السلطة التقدیریة للقاضي الإداري من وسیلة الخبرة في الإثبات: الفرع الثاني

                                                             
  .20/7/1996  فصل1995ل سنة) 333(رقم  علیا،قرار محكمة عدل  )1(
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ن للقاضي الإداري سـلطة تقدیریـة واسـعة فـي مجـال اللجـوء الـى الخبـرة، لغایـات الاستقـصاء إ

ذلــك القــرار، مـــع والاستیــضاح حــول أمــور فنیــة وتقنیـــة، لــیس علــى علــم بهــا ودون معقـــب علیــه فــي 

اللجــوء ، الأخــذ بعــین الاعتبــار بعــض الحــالات الاســتثنائیة التــي یتوجــب علــى القاضــي الإداري فیهــا 

، إلا أن المـــشرع الأردنـــي قـــد مـــنح )1(الـــى الخبـــرة امـــا بموجـــب المبـــادئ العامـــة أو نـــصوص القـــانون

بـــراء المختـــصین، القاضـــي الإداري ســـلطة تقدیریـــة واســـعة بخـــصوص اللجـــوء الـــى الخبـــرة وتعیـــین الخ

للمحكمـة فـي أي دور : (مـن قـانون أصـول المحاكمـات المدنیـة بقولهـا) 83(وذلك وفقاً لأحكـام المـادة 

مــن أدوار المحاكمــة أن تقــرر الكــشف و الخبــرة، مــن قبـــل خبیــر أو أكثــر علــى مــال منقــول أو غیـــر 

خــاب الخبیــر أو الخبــراء منقــول، ولأي أمــر تــرى لــزوم اجــراء الخبــرة علیــه، فــإذا اتفــق الفرقــاء علــى انت

لا تولـــت انتخـــابهم بنفـــسها ٕ وبتحلیـــل الـــنص، نجـــد أن طلـــب . )2(...)وافقـــت المحكمـــة علـــى تعییـــنهم، وا

قــدم مــن أطــراف النــزاع، أو بــأمر مــن القاضــي مــن تلقــاء نفــسه  ُ اجــراء الخبــرة یمكــن أن یكــون بطلــب ی

ن الخبـــراء فالقاضـــي لـــه متـــى رأى ضـــرورة لـــذلك، ودون معقـــب علیـــه فـــي قـــراره، و كـــذلك الأمـــر بتعـــی

  . )3(سلطة واسعة في اختیار الخبیر وغیر ملزم باختیار الأطراف

لـسلطة التقدیریـة لوخلاصـة القـول، أن طلـب الخبـرة كوسـیلة اثبـات فـي الـدعوى الإداریـة یعـود 

نهـا لا تتطلـب شـكلاً  ٕ ، معینـالواسعة التي یتمتـع بهـا القاضـي الإداري، وا  فقـد یـتم طلبهـا بـصورة خطیـة اً

و شــفویة مــن قبــل الأطــراف فــي محاضــر الــدعوى وللقاضــي قبولهــا أو عــدم قبولهــا وفقــا لقناعتــه مــن أ

ن وســیلة الخبــرة  ٕ جــدیتها فــي الــدعوى، وقــد تكــون بقــرار مــن القاضــي مــن تلقــاء نفــسه دون معقــب، وا

مرحلـة تكـون علیهـا الـدعوى وفـي أي درجـة مـن درجـات التقاضـي، أي كـدلیل اثبـات یمكـن طلبهـا فـي 

مــن ) 158/3(عــد اختتــام المحاكمــة و ذلــك فــي حالــة اســتثنائیة حــصریة نــصت علیهــا المــادة حتــى ب

غیر أنه یجوز للمحكمة أن تعیـد فـتح المحاكمـة للتثبـت مـن : "قانون أصول المحاكمات المدنیة بقولها

                                                             
  .234ص  مصر، ،البیناتشرح أحكام قانون  العبودي، ،عباس )1(
  .3545 والمنشور في الجریدة الرسمیة رقم 2017لسنة ) 24(ت المدنیة رقم قانون أصول المحاكما )2(
 ،2015 الأردن، مؤتة،، رسالة ماجستیر، جامعة المعایطة، نطاق الإثبات بالخبرة في المسائل المدنیةفارس،  )3(

  .39ص 
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لقاضــي ســلطته التقدیریــة واســعة لوكــذلك الأمــر فا. )1("أي أمــر تــرى أنــه ضــروري للفــصل فــي الــدعوى

 الخبرة مـن عدمـه، حـسب قناعتـه مـن صـحة التقریـر ومـدى تنفیـذ الخبـرة بمـا ر یتعلق باعتماد تقریفیما

  .یتفق مع الوقائع المعروضة أمامه وطبیعة الدعوى الإداریة

                                                             
  .501 صفحة مصر، المنوفیة، جامعة ،الإثباتدور القاضي في  الستار، عبد  سحر،)1(
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  المبحث الثاني

  حدود السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في مجال وسائل الإثبات 

  )الشهادة، القرائن(غیر الشكلیة والشفویة 

ي هـــذا المبحـــث، ســـأقوم ببیـــان حـــدود ســـلطة القاضـــي الإداري مـــن وســـائل الإثبـــات غیـــر فـــ

ـال فـي مجـال الإثبـات  َ الشكلیة والمتضمنة بالشهادة والقرائن، ولمـا كـان للـشهادة والقـرائن دور مهـم وفع

ولـــشهادة الـــشهود أهمیـــة كبیـــرة حیـــث تـــضع فـــي خدمـــة كـــل فـــرد حـــواس وذاكـــرة الأشـــخاص . الإداري

اء كــانوا معاصــرین أو ســابقین، ومــن خلالهــا یوســع القاضــي الإداري مــن معلوماتــه مــن الآخــرین، ســو 

حــدود ســلطة القاضــي الإداري التقدیریــة فــي مجــال ، وســأتناول فــي المبحــث )1(حیــث الزمــان والمكــان

المطلــب ي التقدیریــة فــي مجــال القــرائن فــي حــدود ســلطة القاضــي الإدار و . الــشهادة فــي المطلــب الأول

  .الثاني

  مطلب الأولال

  حدود سلطة القاضي الإداري التقدیریة في مجال الشهادة

علـم، أن للـشهادة دور فعـال فـي إطـار الإثبـات، ولا سـیما أمـام القـضاء الجزائـي والمـدني  َ كما ن

  .فضلاً عن دورها في الإثبات الإداري، وهنا سنقوم بتسلیط الضوء علیها في مجال الإثبات الإداري

راءات المتبعة أمام القضاء الإداري تسودها الـصفة الكتابیـة وتقـل فیهـا ونشیر بأن أغلب الإج

المرافعـــات الـــشفویة، وبالتـــالي فـــإن الـــشهادة تكـــون ذات دور ثـــانوي أو تكمیلـــي فـــي حـــال عـــدم وجـــود 

  .الوسیلة الكتابیة، وأیضاً عدم الاعتماد علیها في الأحكام التي تصدر عن هذا القضاء

وقوف علـى ضـوابط إعمـال الـشهادة أمـام القـضاء الإداري وحـدود وتأسیساً على ذلك، سیتم ال

  .السلطة التقدیریة للقاضي الإداري من تلك الوسیلة في الإثبات

                                                             
 الأولى، ، الطبعةالقانونیة المركز القومي للإصدارات العام،اجراءات تأدیب الموظف  خلیفة، العزیز، عبد)1(

  .73ص  ،2008 القاهرة،
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  الضوابط والمبادئ التي تحكم الإثبات بالشهادة أمام القضاء الإداري: الفرع الأول

ط ومبــادئ، كــون إن الأخــذ بالــشهادة كوســیلة إثبــات أمــام القــضاء الإداري یحكمــه عــدة ضــواب

ــــالي یتوجــــب علــــى القاضــــي الإداري عنــــد  ــــصفة الكتابیــــة، وبالت جمیــــع الإجــــراءات الإداریــــة تتــــسم بال

ــرف قــضائي یــسمح  احتكامــه إلــى وســیلة الــشهادة فــي الإثبــات، وجــود نــص قــانوني یجیــز ذلــك أو عُ

 بـــین بـــذلك فـــي المنازعـــة المعروضـــة علـــى القاضـــي، وأیـــضاً یتوجـــب علـــى القاضـــي مراعـــاة المـــساواة

 .)1(الشهود في الحقوق والواجبات، وبنتیجة الأمر نكون أمام شهادة أصولیة

  :وسأتناول تلك الضوابط على النحو الآتي

 .مشروعیة تحقیق الصالح العام . 1

ــدأ المـــشروعیة یقـــوم علـــى أســـاس حمایـــة الفـــرد مـــن تعـــسف الإدارة، وأن تكـــون جمیـــع  ان مبـ

ستناداً لهذا المبدأ تظهر العلاقـة المباشـرة مـا بـین مبـدأ وعلیه وا. تصرفات الإدارة ضمن حدود القانون

المشروعیة واستخدام الشهادة، إذ على القاضي التقیـد بجمیـع المبـادئ التـي أقرهـا القـانون، بخـصوص 

 .)2(الشهادة سواء من الناحیة الإجرائیة أو الموضوعیة

قــضاء الإداري علــى مبــدأ تقــوم الرقابــة القــضائیة فــي ال: "وفــي قــرار للمحكمــة الإداریــة بقولهــا

المـشروعیة والـذي یقتــضي أن تكـون جمیـع تــصرفات الإدارة فـي حـدود القــانون، ویترتـب علـى مخالفــة 

الإدارة لهذا المبدأ بطلان التصرف الذي خالفت به القانون وعلیه، وحیث ان القرار المـشكو منـه جـاء 

  .)3("مخالفاً للتشریعات ونصوص القانون، فیكون مستوجباً الإلغاء

جــدَت لغایــات  ُ ومــن خــلال الاجتهــاد الــسابق، نجــد أن الرقابــة القــضائیة علــى أعمــال الإدارة و

تحقیق الصالح العام ومنع الإدارة من التعسف فـي اسـتعمال الـسلطة، ولهـذه الرقابـة القـضائیة الـسلطة 

 . الواسعة باللجوء الى أیة وسیلة اثبات، بغیة التحقق من تحقیق المصلحة العامة

                                                             
  .43ص  سابق، مرجع ،)دراسة مقارنة(الشهادة ودورها كوسیلة إثبات أمام القضاء الإداري الذنیبات،  )1(
 ،1982 الأولى، الطبعة المعارف، منشأة ،)الإداري القضاء(ة الرقابة على أعمال الإدار  الدین،سامي، جمال  )2(

  .279ص 
  .28/2/2017 فصل 2016 ةلسن) 536(رقم  قرار الإداریة،المحكمة  )3(
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ا یتعلق بالصالح العام، فالهیئة التشریعیة تقـوم بمراقبـة أعمـال الإدارة مـن خـلال التحقیـق وفیم

لغایــات الوصـوـل الــى الحقیقــة فیمــا یتعلــق بالمنازعــة المعروضــة، فقــد یكــون اجــراء التحقیــق امــا مــن 

 خـــلال الهیئـــة القـــضائیة ذاتهـــا أو یعهـــد الـــى لجـــان متخصـــصة للقیـــام بالمهمـــة، المتمثلـــة بجمـــع كافـــة

الأدلـة و اسـتدعاء الـشهود و تحلـیفهم الیمـین و ســماع شـهادتهم، بهـدف اظهـار و كـشف عیـوب ســیر 

 .)1(العمل الإداري، و إعادة تقویمها حفظاً للصالح العام

وتؤید الباحثـة، وجـود الرقابـة القـضائیة التـي مـن شـأنها تحقیـق المـصلحة العامـة ومنـع الإدارة 

الطمأنینــة فــي نفــوس الإفــراد بعــدم عبــث وتوغــل الإدارة فــي مــن التعــسف فــي اســتعمال الــسلطة، وبــث 

اســـتغلال نفوذهـــا بالـــسلطة، ومـــن خـــلال الـــسلطة التقدیریـــة الممنوحـــة للهیئـــة القـــضائیة لهـــا أن تقـــرر 

اللجوء إلى أیة وسیلة اثبات كانت في إجراءات التحقیق، حتى بشهادة الـشهود لغایـات معرفـة الحقیقـة 

  .ق مع خصوصیة الدعوى الإداریةفي المنازعة وذلك بما یتواف

في هذا الدور یتمكن ذوي الشأن من إعداد أدلتهم و الإدلاء بأقوالهم وحقهم فـي الـدفاع، ممـا 

 .)2(یؤدي بالنتیجة خضوع الإدارة لمبدأ المشروعیة تحقیقاً للمصلحة العامة

 هــو ضــمانة وبالتــالي، فــإن الغایــة مــن رقابــة الهیئــة القــضائیة علــى أعمــال الــسلطة الإداریــة،

جوهریة لتحقیق المصلحة العامة، والتي یتوجب على القاضي الإداري عند أخـذه بالـشهادة فـي عملیـة 

 .)3(الإثبات أن یراعي المصلحة العامة، وخصوصیة وطبیعة المنازعة الإداریة المعروضة أمامه

 .ضابط المساواة بین الشهود والالتزام بأدائها . 2

م بها في القـضاء الإداري، وأسـاس عمـل القـضاء فـي وهذا الضابط یعتبر من الضوابط  لَ َ س ُ الم

الخـــصومات المقامـــة لـــدیهم بحیـــث یتعامـــل مـــع كافـــة المتقاضـــین وذوي الـــشأن دون تفرقـــة أو تمییـــز 

  .وبنظرة متكافئة، وهذا الضابط یشمل كافة المحاكم الأردنیة وبغض النظر عن درجات التقاضي

                                                             
   .211ص  طبعة ثالثة، دار الفكر العربي، مصر،المبادئ الدستوریة العامة،  حلمي،، محمود )1(
  .262ص  الحدیثة، مكتبة القاهرة ،للقانونالدولة خضوع وضوابط مبدأ المشروعیة  الجرف،طعمیة،  )2(
 مرجع ،والشریعة الإسلامیةشهادة الشهود كوسیلة إثبات أمام القضاء الإداري بین القانون الوضعي علام،  )3(

  .99-98 ص سابق،
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المــساواة وعـدم الــشعور بــالتمییز فــي المعاملــة بینــه وأن الـشاهد عنــد إدلاءه بــشهادته فــي ظــل 

وبین شاهد آخر، یجعله یدلي بشهادته بكل ثقـة ومـصداقیة وطمأنینـة بعدالـة الإجـراءات الـساریة، وأن 

 .)1(الإدلاء بالشهادة یعتبر التزام على الشاهد أمام القضاء

دلاء بـــشهادته، ویتوجــب علـــى المحكمـــة تبلیــغ وتكلیـــف الـــشاهد بالحـــضور أمــام المحكمـــة لـــلإ

وبالمقابـــل یتوجـــب علـــى الـــشاهد المثـــول لهـــذا التكلیـــف القـــضائي، والحـــضور لـــلإدلاء بمـــا لدیـــه مـــن 

 إلا أن هنالـــك اعتبـــارات یتوجـــب الأخـــذ بهـــا عنـــد )2(معلومـــات حـــول الواقعـــة المـــراد إثباتهـــا بالـــشهادة

  : )3(الإدلاء بالشهادة تتمثل ب

رة الشاهد على تحدید الوجهـة التـي تتخـذها إرادتـه مـن أي مقد: حریة الشاهد في الإدلاء بشهادته  - أ

حیـث بیـان الواقعـة محـل الـشهادة دون مـؤثرات خارجیـة تـؤثر أثنـاء أداء شـهادته، بمعنـى ضــرورة 

 .وجود مساحة من الحریة حتى یتسنى للشاهد روایة ما لدیه بكل إدراك

الــشاهد شــهادته بجــو مـــن إن المــساواة بــین الــشهود، مـــن شــأنه أن یــدلي : المــساواة بــین الــشهود  -   ب

ه بحواسـه دون زیـادة أو نقـصان، وبالتـالي یتوجـب علـى كـدر أالطمأنینة والثقة بروایة ما لدیه كمـا 

 . المحكمة عدم التمییز بین الشهود حتى في المعاملة، وذلك من باب العدالة

بـاك إر لا بـد مـن وجـود أسـلوب معـین فـي التعامـل مـع الـشاهد، دون إحـداث : عـدم إجهـاد الـشاهد  -   ت

له وتوتر، وتجنب استعمال العبارات الجافة، لأن ذلك سـیؤثر سـلباً علـى الـشاهد ویخلـق جـو مـن 

 .الخوف لدیه، غیر الوقت الذي أهدره في الحضور إلى المحكمة لغایات الإدلاء بشهادته

إن الــشاهد عنــد حــضوره للمحكمــة ینتابــه دائمــاً : عــدم إحــراج الــشاهد وتجنــب أســالیب الإیقــاع بــه  -   ث

ن الخوف والإرباك والقلق، وذلك قـد یـؤثر فـي ذاكـرة الـشاهد، ومـا أدركـه حـول تلـك الواقعـة نوع م

                                                             
 یع،والتوز  دار النهضة العربیة للنشر ،السیاسیةالمذاهب والنظریات و أصول الفكر السیاسي  بدوي،ثروت،  )1(

  .120ص  ،2011
  .763ص  سابق، مرجع ،الجنائیةالنظریة العامة للإثبات في المواد أحمد، )2(
  .175ص  ،2002 مصر، دكتوراه، رسالة ،الجنائیةالشهادة كدلیل إثبات في المواد  الغماز،إبراهیم، )3(
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ویــؤثر فــي طریقــة روایتــه لمــا لدیــه، وبالتــالي یجــب اســتعمال أســلوب یخــدم العدالــة والابتعــاد عمــا 

  . یحدث القلق والتوتر للشاهد وطریقة توجیه السؤال للشاهد

طلــق، حیـــث یوجـــد اســـتثناءات یتوجـــب علـــى إلا أن القاضــي الإداري فـــي هـــذا الـــشأن ُ  غیـــر م

القاضــي الإداري مراعاتهــا فــي الــشهادة، مــن أهمهــا أن هنالــك أشــخاص ممنــوعین مــن الــشهادة وهــم 

مــوظفي الدولــة بحكــم مــا حــصلوا علیــه مــن معلومــات تــرتبط بــوظیفتهم، وأیــضاً تحــریم إفــشاء الأســرار 

 بحكـــم عملهـــم، وكــذلك الحـــال وجـــود رابطـــة كالمحــامین و الأطبـــاء الـــذین یحـــصلون علــى المعلومـــات

 وعلیه نجد أن تلك الحـالات مـن القواعـد العامـة والمنـصوص )1(القرابة و المصاهرة حتى درجة معینه

  .)2( تطبق في إجراءات القضاء الإداريعلیها في قانون أصول المحاكمات المدنیة و

اتــه للقواعـد العامــة، فلــه فــي وبموجـب الــسلطة التقدیریــة الممنوحـة للقاضــي الإداري ومــع مراع

بعـض الحـالات الخاصـة فـي الـشاهد كـأن یكـون مریـضاً أو طاعنـاً فـي الـسن أن یـسمح لهـم بــالجلوس 

 عــن مبـدأ المــساواة، فلـه مطلــق الحریـة فــي اتخـاذ الإجــراء اً خروجـذلــك دون سـائر الـشهود، فــلا یعتبـر 

  .المناسب في تلك الحالات

 . ضابط المواجهة في الإجراءات.3

م علیــه قــد قــدِ ُ  ذكــرت ســابقاً عــن مبــدأ المواجهــة بــین الخــصوم، والــذي یقتــضي أن أي إجــراء ی

أحــد الخــصوم فــي الــدعوى، یجــب أن یطلــع علیــه الطــرف الآخــر، وأیــضاً فیمــا یتعلــق بالــشهود یجــب 

 .)3(تأدیة الشهادة بحضور الأطراف حسب أحكام القانون وفي مناقشتهم

ـــم یـــشر صـــراحةً فـــي أحكـــام قـــانون القـــضاء وفیمـــا یتعلـــق بموقـــف مـــشرعنا الأردنـــي  ، فإنـــه ل

نمـــا أحالهـــا لأحكـــام المـــادة  ٕ فـــي غیـــر الحـــالات : "مـــن قـــانون القـــضاء الإداري بقولهـــا) 41(الإداري، وا

المنــصوص علیــه فــي هــذا القــانون تــسري أحكــام قــانون أصــول المحاكمــات المدنیــة، وبمــا یــتلاءم مــع 

                                                             
 مرجع ،الشریعة الإسلامیةو شهادة الشهود كوسیلة إثبات أمام القضاء الإداري بین القانون الوضعي علام،  )1(

  .102 ص سابق،
  .683ص  سابق، مرجع ،الإداريموسوعة القضاء شطناوي ، )2(
  .299 ص سابق، مرجع تحلیلیة،دراسة التزام القاضي باحترام مبدأ المواجهة القصاص ،  )3(
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 المدنیــة تعتبــر الــشریعة العامــة للإجــراءات القــضائیة، وحیــث أن الأصــول. )1("طبیعــة القــضاء الإداري

ویتعــین اللجــوء إلیهــا فــي حــال غیــاب الــنص المعنــي، وســنداً لــذلك فــان القواعــد العامــة جــاءت بمبــدأ 

المواجهــة وضــرورة اطــلاع القاضــي الإداري الأطــراف بكــل إجــراء تــم فــي غیبــة أحــدهم، لیتــسنى لهــم 

بنـــى حكـــم القاضـــي علـــى إجـــراءات ســـلیمة حـــق إبـــداء دفـــوعهم واعتراضـــاتهم ومناقـــشة ُ  الأدلـــة، حتـــى ی

 .)2(وأصولیة

 إن المبــــادئ والقواعــــد المقــــررة التــــي تحكــــم -1: "وفــــي قــــرار لمحكمــــة العــــدل العلیــــا بقولهــــا

إجــراءات التأدیــب توجــب ســؤال الموظــف ومواجهتــه بمــا هــو مــأخوذ علیــه، وتمكینــه مــن الــدفاع عــن 

ن إغفال ذلك جزاؤه البطلاننفسه لأن ذلك من الضمانات الأساسیة ا ٕ   .لواجب توافرها، وا

وعلــى لجنــة التحقیــق التــي تحقــق مــع الموظــف أن تحلــف الــشهود الیمــین القانونیــة، وبعكــس ذلــك . 2

 .)3("تكون التحقیقات باطلة

وبتحلیــــل الاجتهــــاد الــــسابق، تــــرى الباحثــــة أن القاضــــي الإداري وبموجــــب ســــلطاته التقدیریــــة 

اظ علـى المـصلحة العامـة واعـادة التـوازن بـین أطـراف النـزاع غیـر المتكافئـة الممنوحة له لغایـات الحفـ

ولطبیعة الدعوى الإداریة، الالتزام بمبدأ المواجهـة لأنـه یعتبـر تأكیـد لمبـدأ المـشروعیة وتحقیـق العدالـة 

  .واحقاق الحق وهو من أساسیات السلطة التقدیریة

   الإثبات دور القاضي الإداري في مجال وسائل: الفرع الثاني

یجابي في الـدعوى الإداریـة وخـصوصاً فـي مرحلـة الإثبـات، إ ٕ ن للقاضي الإداري دور فعال وا

نمــا لــه  ٕ فالقاضــي الإداري لــم یتــرك مــسألة إثبــات الوقــائع المتنــازع علیهــا علــى عــاتق أطــراف النــزاع، وا

                                                             
  .)2014( لسنة )27(قانون القضاء الإداري رقم  )1(
  .299 ص سابق، مرجع تحلیلیة،دراسة دأ المواجهة التزام القاضي باحترام مبالقصاص ،  )2(
  .9/9/1997فصل  ،1997لسنة ) 111(رقم  قرار العلیا،محكمة العدل  )3(
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لیـه، كـذلك لـه سلطة واسعة في التحري والبحث واختیار وسیلة الإثبـات الأنـسب للوقـائع المعروضـة ع

 .)1(دور إیجابي بإنشاء مبادئ و نظریات عامة في القانون الإداري

على خلاف دور القاضي في القضاء العادي الـذي یعتبـر دور سـلبي، لأنـه لا یقـوم بـالتحري 

نمــــا تطبیــــق نــــصوص القــــانون كمــــا هــــي،  ٕ والبحــــث عــــن الحقیقــــة وأیــــضاً ابتكــــار وابتــــداع القواعــــد، وا

  .)2( بتقدیم البینة والإثباتوالخصوم یكونوا مكلفین

وتأسیساً على ما سبق، نجد أن القاضي الإداري یتمتع بـسلطات واسـعة و دور إیجـابي فعـال 

في الدعوى الإداریة، وهذه السلطة تتجلـى بالهیمنـة علـى الـدعوى الإداریـة التـي ینظرهـا سـنداً للمـذهب 

ر في الإثبات   . )3(الحُ

طلـق ، لق بالشهادة كوسـیلة اثبـات فحدود سلطة القاضي الإداري فیما یتع ُ تكـون واسـعة ولـه م

الحریة فـي الأخـذ بالـشهادة كبینـة مـن ردهـا سـنداً للمنطلـق الـسلیم لـدى القاضـي، أیـضاً تتجلـى سـلطته 

التقدیریــة بــأن لــه الأخــذ بجزئیــة معینــة مــن شــهادة الــشهود والعــدول عــن الجــزء الآخــر، كــل ذلــك بمــا 

ن عملیــة الابتـداع وابتكــار القواعــد یـضمن إعــادة التـوازن بــین طرفـي النــ ٕ زاع والوصـول الــى الحقیقـة، وا

لا تعتبــر نــصوص قانونیــة ولا ، التــي تــتلخص  بــالخروج بمجموعــة مــن مبــادئ و نظریــات عامــة هــذه

ـد مرجعیـة قانونیـة الزامیـة، تكتسب قوة الزامیـة  َ فهـي تختلـف مـن قـاضٍ لآخـر وبالمقابـل ، بمعنـى لا تُع

  .)4(ري من خلال سلطاته التقدیریة مراعاة حقوق وضمانات التقاضيیتوجب على القاضي الإدا

  

  
 

                                                             
 رسالة ماجستیر، ،)دراسة مقارنة(الشهادة ودورها كوسیلة اثبات امام القضاء الإداري  عصام، الذنیبات، )1(

  .71ص ، 2015جامعة مؤتة، 
  .14، ص 1988، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، مصر، سنة یز في القانون الإداريلوجمصطفى، أبو زید، ا )2(
  .233، ص 2003، مطبعة دار المعارف، الإسكندریة، سنة دعوى التعویض الإداريإبراهیم، المنجي،  )3(
 مرجع ة،شهادة الشهود كوسیلة اثبات امام القضاء الإداري بین القانون الوضعي والشریعة الإسلامی، علام )4(

  .69-68 ص سابق،
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  المطلب الثاني

  حدود السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في مجال القرائن

فــي هـذـا المطلــب، ســـأتناول القــرائن كوســیلة اثبـــات فــي الــدعوى الإداریـــة، والتــي تــشترك مـــع 

ي دوراً ظـــاهراً فــي الإثبــات القــضائي، إلا أنهـــا غیرهــا مــن الأدلــة باعتبارهــا احـــدى الوســائل التــي تــؤد

تتمیز عن غیرها بدور خفي في مجـال التـشریع، حـین تكـون القرینـة هـي الـسبب المباشـر فـي صـیاغة 

وعلیــه ســأتناول دراســة . القاعــدة الموضــوعیة، فــلا تظهــر بــشكل علنــي فــي الــنص وانمــا تختفــي وراءه

ام القـــضاء الإداري، وخصائـــصها، وحجیـــة الإثبـــات هـــذه الوســـیلة ببیـــان تعریـــف القـــرائن وأهمیتهـــا أمـــ

  .بالقرائن في القضاء الإداري

  تعریف القرائن وخصائصها في القضاء الإداري: الفرع الأول

  .تعریف القرینة: أولاً 

ــر طریــــق غیــــر مباشــــر فــــي الإثبــــات أمــــام القــــضاء الإداري، وهنــــا لابــــد مــــن  إن القرینــــة تعتبــ

 . الوقوف على تعریف القرینة

نمـا تركهـا لفقهـا القـانون واقتـصر :نة اصطلاحاً القری . 1 ٕ  إن مشرعنا الأردني لم یضع تعریـف للقرینـة وا

 :على بیان أنواعها، وهنا نورد بعض التعریفات لدى الفقهاء

 .)1(الإمارة البالغة حد الیقین: ورد تعریفها في مجلة الأحكام العدلیة، القرینة القاطعة هي  - أ

عملیـــــة اســـــتدلال اســـــتنتاجي تـــــؤدي إلـــــى التوصـــــل إلـــــى : ابأنهـــــ) Williams(وعرفهـــــا الفقیـــــه   -   ب

  .)2(الاستنتاج المفترض، والمرتبط بالواقعة ذات الصلة

عملیـة اسـتدلال عقلـي أو اسـتنتاجي بـین واقعتـین : بأنهـا ) Graham C.Lilly(وعرفهـا الفقیـه   -   ت

تدلال بــین وعــزز تعریفــه بالأمثلــة تبــین الاســ. الأولــى أساســیة ثابتــة والثانیــة اســتنتاجیه مفترضــة

                                                             
  .1741 المادة رقم ،العدلیةمجلة الأحكام  )1(
 دراسة مقارنة في قواعد الإثبات الفیدرالیة مع بعض قوانین – القرائن في القانون الأمریكي الجلیلي،وائل  )2(

  .75ص  ،2018 57 العدد 16 للحقوق، المجلد مجلة الرافدین ،الإثبات
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الرســــالة التــــي وجههـــا المرســــل و قــــد (الحقـــائق الثابتــــة والأساســـیة والوقــــائع المفترضــــة، ومنهـــا 

حملت العنوان بدقة ووضوح، والتصقت بالطابع ووضعت في صندوق البریـد، هنـا نـستنتج بـأن 

  .)1(المرسل إلیه قد استلمها من دون مشاكل

ا أن تؤیـد المـدعي فـي دعـواه أو تخذلـه، وهـي عبارة عن شواهد مـن شـأنه:  وفي القانون الإداري  .  ت

تالیــة لــلأوراق الإداریــة فــي أهمیتهــا كأدلــة للإثبــات الإداري، وتقــوم علــى مــا یستخلــصه القاضــي 

د من أصول اوراق الدعوى َ ُستم   .)2(من الأدلة الموضوعیة، أي ما ی

هـــاد أمـــر وتـــرى الباحثـــة، مـــن خـــلال التعریفـــات أن القرینـــة تتمحـــور حـــول فكـــرة اســـتنباط واجت

  .مجهول من أمر معلوم أمام قاضي النزاع من خلال الوقائع المعروضة أمامه

ــواع القــرائن . 2 مــن ) 43(و ) 40( قــسم مــشرعنا الأردنــي القــرائن إلــى نــوعین وفــق أحكــام المــادة :أن

القرینـة التـي یـنص : إلـى القرینـة القانونیـة بأنهـا) 40(قانون البینات الأردني، وحیث أشـارت المـادة 

وفـي ..." ا في القانون، وتُغني من تقـررت لمـصلحته عـن أي طریـق أخـرى مـن طـرق الإثبـاتعلیه

تلــــك التــــي لــــم یــــنص علیهــــا القــــانون، ویستخلــــصها "أشــــارت إلــــى القرینــــة القــــضائیة ) 43(المــــادة 

ك لتقــدیر القاضـــي اســتنباط هـــذه  َ تــر ُ القاضــي مــن ظـــروف الــدعوى، ویقتنــع أن لهـــا دلالــة معینـــة وی

  .)3("القرائن

ستنتج ممــا ســبق، أن القــرائن القــضائیة یــستنبطها القاضــي مــن وقــائع الــدعوى المعروضــة، ونــ

فیستنبط واقعة مجهولة من واقعة ثابتة، ومن أمثلتها إذا لـم یـتمكن القاضـي مـن العثـور علـى الوصـیة 

                                                             
 دراسة مقارنة في قواعد الإثبات الفیدرالیة مع بعض قوانین ، في القانون الأمریكيالقرائنوائل الجلیلي،  )1(

   .75ص  ،الإثبات
ص  ،1978 الثانیة، الطبعة القاهرة، الأمانة، مطبعة ،الإداريأصول إجراءات القضاء  الرفاعي،مصطفى،  )2(

352.  
  .)2017(لسنة ) 22(قانون البینات الأردني رقم  )3(
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 بینمـا القـرائن القانونیـة یـستنبطها المـشرع. )1(بعد موت الموصي، فیدل هذا على رجوع الموصي عنها

من الواقع السائد أو الغالب في الحیاة، ثم یتـولى صـیاغتها فـي قاعـدة عامـة، فهـي مـن صـنع المـشرع 

  .)2(وهو الذي یقوم باستنباطها ومن ثم النص علیها في صیغة عامة مجردة

وتــرى الباحثــة، أن ســلطة القاضــي الإداري فــي القــرائن تتجلــى بــأن لــه أن یقتنــع بقرینــة ذات 

 دون أن یقتنـــع بـــأخرى ذات قـــوى ثبوتیـــة ضـــعیفة، فعملیـــة الاســـتنباط القـــرائن إنتاجیـــة بحـــسب قناعتـــه،

القــضائیة بحــد ذاتهــا تعــود للــسلطة التقدیریــة التــي یتمتــع بهــا القاضــي الإداري لعــدم إمكانیــة حــصرها 

  . لتنوع الظروف واختلاف الدعاوى ومضمونها من حالة لأخرى

لقـــضائیة هـــي اســـتخلاص القاضـــي لأمـــر القرینـــة ا:" وفـــي قـــرار لمحكمـــة تمییـــز جـــزاء بقولهـــا

مجهــول مــن أمــر معلــوم، فهــي دلیــل غیــر مباشــر ویجــب أن تقــوم بــین الواقعــة التــي یــتم استخلاصــها 

صــــلة ســــببیة منطقیـــةـ وقاطعــــة مــــن الواقعــــة الثابتــــة، ویحــــق لمحكمــــة الموضــــوع اســــتخلاص القــــرائن 

ـــة علـــى مـــا والاســـتناد إلیهـــا كبینـــة، بـــشرط أن تكـــون الظـــروف التـــي اســـتندت إلیهـــا ســـ ائغة فـــي الدلال

  .)3("استخلصته منها

  .خصائص القرائن القانونیة والقضائیة: ثانیاً 

تتمیز القرائن القانونیة في القضاء الإداري بعدة خصائص تتمثل : خصائص القرائن القانونیة -1

 : بـ

ي  كونها مقررة بنص القانون، وقد تكون مقررة بشكل نهائ:القرائن القانونیة عنوان للحقیقة  - أ

بحیث لا تقبل إثبات العكس، كما في القرائن القاطعة وتكون ملزمة للقاضي أن یأخذ بحكم تلك 

                                                             
، الإثبات دراسة مقارنة في قواعد الإثبات الفیدرالیة مع بعض قوانین –القرائن في القانون الأمریكي الجلیلي،  )1(

  .78-77سابق، ص  مرجع
  .333ص ، 2011 سنة بیروت، العلمیة، دار الكتب ،الدولةمجلس  بكر،عصمت،  )2(
  .21/7/2008 فصل2008 لسنة 876 قرار رقم جزاء،محكمة التمییز  )3(
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القرینة، وقد تكون قابله لإثبات عكسها وذلك في القرائن البسیطة ولا تكون ملزمة للقاضي 

  .)1(الإداري

ـد قیـداً علـى حریـة هنـا القـرائن القانونیـة: القرائن القانونیة أثر من آثار نظام الأدلـة القانونیـة  -   ب َ  تُع

ـــد ســـلفاً مـــن قبـــل  َ ع ُ القاضـــي أو ســـلطاته التقدیریـــة فـــي الإثبـــات، ذلـــك أنهـــا تقـــدم دلـــیلاً قانونیـــاً م

لــزم القاضــي بتطبیقــه وبقــوة الإثبــات التــي منحهــا المــشرع لهــذا الــدلیل ســواء اقتنــع بــه  ُ المــشرع، ی

 .)2( القاضي أم لم یقتنع

وهــذا مفـــاده أنهـــا قاعــدة تتـــصف بـــالعموم : ت وســیلة إثبـــات القــرائن القانونیـــة قاعــدة إثبـــات ولیـــس  -   ت

والتجریــد شــأنها شــأن القواعــد الأخــرى التــي أوجــدها المــشرع بحــسب قناعاتــه وبــالنص علیهــا فــي 

القــانون، ممــا أدى إلــى اعتبــار القرینــة القانونیــة قاعــدة عامــة تطبــق علــى الحــالات التــي تتــوافر 

 ولــــو ارتــــئ فـــــي داخلیتــــه بأنهــــا مخالفــــة للواقـــــع فیهــــا الــــشروط، ویلــــزم القاضــــي بتطبیقهـــــا حتــــى

 .)3(المعروض أمامه

أي تعفــي مـن یقــع علیـه عــبء الإثبـات مــن الإثبـات ونقلــه : القـرائن القانونیــة تنقـل عــبء الإثبـات  -   ث

علـى عــاتق الإدارة، بمعنــى أن مـن یــدعي واقعــة مـصدر الحــق وتــوافرت فیهـا قرینــة قانونیــة، هنــا 

 یجـب أن یثبـت تحقـق الواقعـة التـي تقـوم علیهـا القرینـة، وبالتـالي لا یكون علیه إثبـات الواقعـة بـل

. )4(فان القرینة تعمـل علـى نقـل محـل الإثبـات مـن الواقعـة الأصـلیة إلـى واقعـة أخـرى بدیلـة عنهـا

نما ینقل محل الإثبـات مـن الواقعـة الأصـلیة  ٕ وبذلك فالقرینة لا تعفي من الإثبات بصورة مطلقة وا

                                                             
، ص 1994 بیروت، اللبنانیة، الجامعة ماجستیر، رسالة ،الجزائيفي الإثبات وحجیتها القرائن  الربیع،عماد،  )1(

123.  
  .282ص  سابق، مرجع ،المصريالنظریة العامة للقرائن في الإثبات الجنائي في التشریع خلیفة،  )2(
 عمان، الأولى، الطبعة الثقافة،بة دار  مكتوالتجاریة،الإثبات بالقرائن في المواد المدنیة  مصاروة،یوسف ،  )3(

  .58ص  ،1996
  .279ص ، 1986 سنة بغداد، مطبعة دار القادسیة الثانیة، الطبعة ،الإثباتشرح قانون  النداوي،آدم،  )4(
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القرینــة القانونیــة هــي إعفــاء مــن " ، وهــذا المقــصود مــن منطــوق العبــارة إلــى الواقعــة الأخــرى فقــط

  .)1("الإثبات المباشر وتكلیف بإثبات غیر مباشر

 بمعنــى عنــد تــوافر الــشروط التــي بنــى علیهــا المــشرع وجــود : القــرائن القانونیــة ذات طــابع زمنــي-ج

فــي هــذا الأمــر، فــلا یجــوز لــه هــذه القرینــة، یتعــین علــى القاضــي الأخــذ بهــا ولــیس لــه ســلطة تقدیریــة 

التوســع فیهــا أو القیــاس، كونهــا وردت علــى ســبیل الحــصر فــلا قرینــة بغیــر نــص القــانون، ولا یكــون 

  .)2(للقاضي أیضاً حریة الاستنتاج كونها مستمدة من نص قانوني صریح وواضح 

 واقعـــة قـــد ذكرنــا بــأن هـــذه القــرائن یــستنبط فیهـــا القاضــي الإداري: خــصائص القـــرائن القــضائیة -2

 : مجهولة من واقعة معلومة لدیه، وعلیه تتمیز هذه القرائن بعدة خصائص تتمثل ب

 هنـا القاضـي هـو مـن یـستنبط واقعـة مجهولـة مـن الواقعـة : القرائن القضائیة غیر ملزمـة للقاضـي-أ

 المعلومة لدیه في أوراق الدعوى، و لیست ملزمة للقاضي فلو قـدم أحـد الخـصوم واقعـة ثابتـة، لیـستند

علیهــا القاضــي فــي الاســتنباط، فالقاضــي هنــا لــه مطلــق الحریــة والــسلطة التقدیریــة فــي الأخــذ بهــا أو 

ردها، فهـو بالنتیجـة مـن یقـرر ویفـضل قرینـة علـى أخـرى بحـسب قناعاتـه، وانـه غیـر مقیـد فـي عملیـة 

علــى استــنتاجه للقرینــة مــن النــزاع المطــروح، فلــه أن یــستنتج القرینــة مــن أي محــضر، أو أن یــستدل 

، فهـذا كلـه یعـود لـسلطة القاضـي الإداري  وفـي قـرار للمحكمـة  )3(القرینة من حكـم سـابق وكـان بـاطلاً

، مصحوباً بقرینة الصحة، ما لم یثبت العكس ":الإداریة بقولها   .)4("یصدر القرار الإداري صحیحاً

ـــضائیة لا حـــصر لهـــا-ب ـــرائن الق الطبیعیـــة  فهـــذه القـــرائن مجالهـــا واســـع بـــسبب تنـــوع صـــورها : الق

والنفسانیة، لان القاضي یستنبط من الوقـائع المعروضـة أمامـه والتـي لا حـصر لهـا فـي حیـز الوجـود، 

                                                             
  .283ص  سابق، مرجع ،المصريالنظریة العامة للقرائن في الإثبات الجنائي في التشریع خلیفة،  )1(
  .158ص  سابق، مرجع ،والقانون الوضعيالإثبات الجنائي بین الشریعة الإسلامیة القرائن في عابد،  )2(
  .359ص  ،1961القاهرة،  الأولى، الطبعة الأول، الكتاب ،الإداريأصول إجراءات القضاء  الرفاعي،وصفي،  )3(
  .24/4/2016 فصل2016 لسنة 6 قرار رقم الإداریة،المحكمة  )4(
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واختلافهـا مـن دعـوى إلــى أخـرى، فهـذه القــرائن یـصعب تقنینهـا لاخـتلاف الظــروف والوقـائع مـن حالــة 

 .  ومن أمثلتها المعاصرة قرینة تقاریر الخبرة في الدعاوى.)1( لأخرى

 إن القـرائن القـضائیة فـي العمـوم تعتبـر أضـعف الأدلـة، :ئن القضائیة قابلـة لإثبـات العكـس القرا-ج

وفـــي قـــرار للمحكمـــة الإداریـــة . )2(وبالتـــالي یمكـــن إثبـــات عكـــسها أو مـــا یخالفهـــا بكافـــة طـــرق الإثبـــات

 یعتبـــر كـــل قــــرار إداري مـــصحوباً بقرینـــة البــــراءة مـــن العیـــوب، ومتفقــــاً مـــع مبـــدأ المــــشروعیة:" بقولـــه

  .)3("ویتوجب على من یدعي غیر ذلك إقامة الدلیل

لأنها مبنیة على وقائع مادیة، واستنباط غیرها منها، ویكون لها : القرائن القضائیة قرائن موضوعیة

   .)4(أثر قوي في تكوین العقیدة لدى قاضي الموضوع 

ب ذِ    :القرائن القضائیة تستند إلى وقائع لا تعرف الكَ

ذا فهذه القرائن تستند  ٕ إلى وقائع لا تعرف الكذب، بصفتها المـصدر الأساسـي لهـذه القـرائن، وا

ــــائج متفقــــه تمامــــاً مــــع  ــــة، فــــإن القاضــــي یخــــرج بنت تــــم استخلاصــــها بطریقــــة علمیــــة وحكیمــــة ومنطقی

المقدمات أي تلك الوقائع الثابتة، ومما یرتب أثر فـي تحقیـق الیقـین لـدى القاضـي الإداري عـن غیرهـا 

وقـــد وصـــفها القـــانون الإنجلیـــزي بأنهـــا الـــشاهد الأمـــین الـــذي یـــشیر إلـــى دلیـــل . )5(مـــن أدلـــة الإثبـــات

الإثبـــات، كمــــا أنهـــا الــــضوء الـــذي ینیــــر ضــــمیر القاضـــي ووجدانــــه نحـــو الآثــــار المطلوبـــة مــــن أجــــل 

  .)6(الوصول إلى الحقیقة في الدعوى

   :القرائن القضائیة دلیل إثبات عقلي واستنباطي
                                                             

 دكتوراه، رسالة ،والقانون الوضعيئن في الإثبات الجنائي بین الشریعة الإسلامیة القرا عابد، الهادي،عبد  )1(
  .753ص  ،1988 القاهرة،جامعة 

  .204ص ، 1950 سنة القاهرة، الأول، الجزء الاعتماد، مطبعة ،الإثباترسالة  نشأت،أحمد ،  )2(
  .26/6/2016 فصل2015 لسنة 505 قرار رقم الإداریة،المحكمة  )3(
  .112 صفحة سابق، مرجع ،الجزائي الإثبات وحجیتها فيالقرائن ربیع، ال )4(
  .103 ص ،1966 بغداد، الأولى، الطبعة المعارف، دار ،الإثباتموجز نظریة  العامري،سعدون،  )5(
  .757 ص سابق، مرجع ،والقانون الوضعيالقرائن في الإثبات الجنائي في الشریعة الإسلامیة عابد،  )6(
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 التــي یقــوم بهــا القاضــي الإداري بحاجــة إلــى قــدر كبیــر مــن إن عملیــة الاســتنباط والاجتهــاد

الحكمـــة القائمـــة علـــى الإلمـــام بكافـــة الظـــروف المحیطـــة بوقـــائع الـــدعوى، الأمـــر الـــذي یتـــیح ترتیـــب 

  .)1( المقدمات منطقیاً للبلوغ إلى النتائج الفاصلة في المنازعة

 القاضي الإداري، لأنها وترى الباحثة، إن القرائن القضائیة تتمتع بدور هام وفعال لدى

تعمل على توسیع أُفق ومدارِك القاضي في كثرة الوقائع المعروضة علیه، وفي عملیة التحلیل 

والاستنباط من المقدمات المدرجة أمامه لغایات الوصول إلى نتائج منطقیة وحكیمة بدون أیة قید 

  .على القاضي أو صفة إلزامیة

  .ن في القضاء الإداريحجیة الإثبات بالقرائ: الفرع الثاني

إن وسیلة القرائن تعتبر من طرق الإثبات الأصیلة أمام القضاء الإداري، حیث نص 

في مقدمة أدلة الإثبات أمام  من قانون البینات الأردني) 43- 40(المشرع على ذلك في المواد 

أن الورقة القاضي الإداري، حیث لم تحدد القوانین في معظم التشریعات الأدلة المقبولة، حتى 

دَت في أغلب الأحوال قرینة مكتوبة  الإداریة رغم أهمیتها كدلیل معتبر في المنازعات الإداریة، عُ

  .)2(قابلة لإثبات العكس

وعلیه فالقاضي الإداري یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في وزن وتقدیر ما یقدم أمامه من أدلة 

 وللقاضي أن یستند في حكمه على القرائن إثبات، دون أن یكون لأیة منها حجیة أو قوة ثبوتیة،

  .)3( دون غیرها من الأدلة المقدمة

  :ومن هنا سأتناول حجیة القرائن القانونیة والقضائیة أمام القضاء الإداري على النحو التالي
                                                             

 ص ،1985 القاهرة، القاهرة، جامعة دكتوراه، رسالة الجنائي،نظریة الاقتناع الذاتي للقاضي  ویدان،سمفیدة،  )1(
289.  

  .352ص  سابق، مرجع ،الإداريأصول إجراءات القضاء الرفاعي،  )2(
 ،ماجستیر رسالة ،الأردنیة الإثبات أمام قضاء محكمة العدل العلیا وحجیتها فيالقرائن  ،ة، العضایلسالم )3(

  .214ص  ،2000 الأردنیة،الجامعة 
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  حجیة القرائن القانونیة في الإثبات أمام القاضي الإداري: أولاً 

یهـا المـشرع فـي قواعـد قانونیـة وعلـى سـبیل الحـصر، وكما أشرنا أن القرائن القانونیـة نـص عل

  :ومنها. وعلیه سأقوم بدراسة بعض من تلك القرائن وبیان حجیتها

  : قرینة حجیة الشيء المحكوم فیه

فــي هــذا الــشأن قـــد تعرضــت محكمــة العــدل العلیـــا لعــدد كبیــر مــن أحكامهـــا، وفــي قــرار لهـــا 

یـة حجـة بمـا فـصلت فیـه، إذا كـان النـزاع قـائم بـین تكون الأحكـام التـي حـازت الدرجـة القطع: " بقولها

، وفقـــاً لأحكـــام المـــادة  مـــن قـــانون ) 41(الخـــصوم أنفـــسهم، وتعلـــق النـــزاع بـــالحق ذاتـــه محـــلاً وســـبباً

  .)1("البینات

فصل محكمة العدل العلیـا فـي الـدعوى مـن حیـث الإجـراءات المتبعـة :" وفي قرار آخر بقولها

اً ویحـوز حجـة مطلقـة، وهـي حجیـة تحـول بـذاتها دون المجادلـة فـي فیها والإدانة، یعتبـر فـصلاً قاطعـ

أمــا مــن حیــث . ذلــك القــرار، أو الــسعي إلــى إلغائــه مــن خــلال إعــادة طرحــه علــى المحكمــة لمراجعتــه

العقوبــة المتــضمنة منـــع المــستدعي مــن ممارســـة المهنــة لمــدة ســـتة أشــهر وكانــت محـــل الإلغــاء فـــي 

عـــادة مجلـــس نقابـــة ٕ  المحـــامین النظـــر فیهـــا اســـتناداً لقـــرار محكمـــة العـــدل وقرارهـــا الـــدعوى الـــسابقة، وا

بمنعـه مـن مزاولـة المهنـة لمـدة سـتة أشـهر فـإن العقوبـة الجدیـدة تتناسـب مـع الـذنب الـسلكي المنــسوب 

مـن قـانون نقابـة المحـامین ممـا یقتـضي رد ) ج/63(و ) 72/2(إلیه وبحدود ما نصت علیه المادتان 

  .)2(مجلس النقابةدعوى المستدعي وتأیید قرار 

بـأن الأحكـام الـصادرة بالإلغـاء : "وأكدت محكمة العدل العلیا على هذه القرینة في قرار بقولها

ذا مــا حكـم بإلغـاء قــرار فـإن الإدارة تلتـزم بــأن  ٕ تكـون حجـة علــى الكافـة، وحجیتهـا مــن النظـام العـام، وا

                                                             
  .31/5/2017  فصل2017 لسنة 164 قرار رقم العلیا،محكمة العدل  )1(
  .18/4/2002 فصل2002 لسنة 447 قرار رقم العلیا،محكمة العدل  )2(
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اً مهمــا كانــت النتــائج ذلــك لأن تعیــد الحــال إلــى مــا كانــت علیــه، كمــا لــو لــم یــصدر هــذا القــرار إطلاقــ

ولایـــة الإلغـــاء تنطـــوي علـــى إنهـــاء الوجـــود القـــانوني للأمـــر المـــشكو منـــه، بحیـــث یترتـــب علـــى الإدارة 

التزامـات أساسـیان، همـا التــزام ایجـابي یقـضي مــن الإدارة أن تتخـذ جمیـع الإجــراءات التـي مـن شــأنها 

اري الملغـي، وثانیهمــا التــزام ســلبي یــستلزم أن تعیـد الحــال إلــى مــا كانـت علیــه قبــل صــدور القــرار الإد

  .)1("ضرورة امتناع الإدارة عن اتخاذ أي إجراء یعد تنفیذاً للقرار الإداري الملغي

إذا صــدر قــرار مجلــس الــوزراء بإحالــة عــدد مــن مــوظفي وزارة : "وفــي قــرار آخــر لهــا بقولهــا

ر، وطعــن أحــد هــؤلاء المــوظفین علــى التقاعــد بنــاء علــى تنــسیب الــوزی) مــن بیــنهم المــستدعي(الثقافــة 

 وقـــررت محكمـــة 321/1999بقـــرار مجلـــس الـــوزراء فـــي قـــضیة ســـابقة، رقـــم ) المـــدعو حـــاتم الـــسید(

العدل العلیا في تلك القضیة إلغاء قرار مجلـس الـوزراء بعـد أن توصـلت إلـى بطـلان التنـسیب برمتـه، 

مر الذي أدى إلـى إلغائـه، فـإن لحكـم و بالتالي فساد الأسباب التي قام علیها القرار المطعون فیه، الأ

الإلغــاء الــصادر فــي تلــك القــضیة حجیــة فیمــا قــضى بــه، مــن بطــلان التنــسیب وقــرار مجلــس الــوزراء 

الصادر بالاستناد إلیه في الـدعوى الحالیـة، مـا دام القـرار الـسابق قـد صـدر بـصیغة لا یمكـن الفـصل 

حكـم الالغـاء الـسابق یعتبـر شـاملاً المـستدعي فیها منطوقة، ولأسباب التـي قـام علیهـا، و بالتـالي فـإن 

  .)2("في الدعوى الحالیة

وبعدـ اســتقرائنا للقــرارات الـسابقة، تــرى الباحثــة أن قـرارات المحكمــة الإداریــة قـد أضــفت حجیــة 

ــرت مــن النظــام العــام، وهــذا مفــاده أن  بِ للقــرارات الــصادرة عنهــا ولهــا قــوة الــشيء المحكــوم فیــه، واعتُ

  .وجب الإجراءات والأصول القانونیة المنصوص علیهاالقرارات تصدر بم

  حجیة القرائن القضائیة في القضاء الإداري: ثانیاً 

إن مجال القرائن القضائیة واسع ومتنوع لكثرة الوقائع المعروضة أمام القاضي الإداري، 

ها من أهمیة وكثیر من الأحیان یلجأ القاضي الإداري إلى القرائن القضائیة للفصل في النزاع، لما ل
                                                             

  .7/3/1989 فصل1988 لسنة 233 قرار رقم علیا،محكمة عدل  )1(
  .10/2/2000 لفص1999 لسنة 361 قرار رقم علیا،محكمة عدل  )2(
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في استنباط أمور مجهولة وغائبة عن فكر القاضي من خلال المقدمات والوقائع الثابتة لدیه في 

  .أوراق الدعوى

ونجد أن محكمة العدل العلیا قد استندت في كثیر من قراراتها إلى القرائن القضائیة التي لا حصر 

  : ونشیر إلى أحد تلك القرائن ومنها-لها 

  : باستخدام السلطةقرائن الانحراف 

إن مسألة إثبات عیب انحراف استعمال السلطة، هي مسالة موضوعیة، فالقاضي إذا بحث 

في نوایا الموظف، فتبین له وجود غایة غیر مشروعة إنما یقصد أن یصل من ذلك إلى تبین انعدام 

ي الدلیل على الغایة المشروعة المقصودة، لا إلى إثبات الغایة المشروعة، ومن هنا یتلمس القاض

وجود الانحراف في القرار المطعون فیه من خلال عدة قرائن یمكن أن یكتشفها في القرار المطعون 

  .)1(فیه أو أوراق الدعوى

وهنا سنشیر إلى أشهر القرائن التي استند إلیها القضاء الإداري في إثبات عیب الانحراف 

  :بالسلطة ومنها

هذه القرینة تستخلص من القرار المطعون : تنفیذهقرینة ظروف وملابسات إصدار القرار و 

فیه عند قراءته، حیث استند القضاء الإداري من طریقة إصدار القرار وتنفیذه، قرینة لإثبات عیب 

  .)2( الانحراف في استعمال السلطة

إن الفقه والقضاء استقرا على أنه یجوز إثبات عیب : "وفي قرار لمحكمة العدل العلیا بقولها

نِي إساءة ُ  استخدام السلطة بكل طرق الإثبات، أو بالدلالة من مجرد قراءة القرار أو أسبابه التي ب

                                                             
  .213 ص سابق، مرجع ،الأردنیة الإثبات أمام محكمة العدل العلیا وحجیتها فيالقرائن العضایلة ،  )1(
  .238ص  سابق، مرجع القرائن وحجیتها في الإثبات أمام محكمة العدل العلیا الأردنیة،العضایلة ،  )2(
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ومن تطبیقات هذه القرینة . )1(علیها، أو من طریقة إصدار القرار وتنفیذه والظروف التي أحاطت به

لیا بهذا المحكمة الإداریة الع على الاستیداع والإحالة على التقاعد، وعلیه قضت قرار الإحالة

 تكون الإحالة على التقاعد إحالة حكمیة، عندما یكون قرار الإحالة على -1: "الخصوص بقولها

من نظام الخدمة المدنیة وبناء ) ب/75(الاستیداع صحیحاً وموافقاً للقانون، وفقاً لأحكام المادة 

رار الاستیداع على ذلك تبقى المصلحة قائمة للطاعن لحین صدور قرار المحكمة فیما إذا كان ق

  .موافقاً للأصول  أم لا

لمجلس الوزراء الصلاحیة في إحالة الموظفین الخاضعین لقانون التقاعد المدني إلى الاستیداع  -1

إذا كانت المدة المتبقیة لاستحقاقه راتب التقاعد المدني لا تتجاوز خمس سنوات وذلك وفق 

  . 2013 من نظام الخدمة المدنیة لسنة) 1/أ/175(أحكام المادة 

 استقر الاجتهاد القضائي أن الملف الوظیفي لیس المصدر الوحید الذي تستمد منه أسانید  -2

دحض المشروعیة للقرار المطعون فیه بإحالة المستدعي على الاستیداع أو دفع قرینة صحته 

وقیامه على سببه المبرر له، ما دام أن المستدعي لم یقدم الدلیل الإیجابي على صدور القرار 

 ).353/1994(مشوباً بعیب الانحراف بالسلطة أو بإساءة استعمالها وذلك وفقاً للقرار رقم 

لمجلس الوزراء بناء على تنسیب الوزیر السلطة التقدیریة بإحالة الموظف على الاستیداع  -3

طالما صدر القرار وفقاً لمقتضیات الصالح العام وبعیداً عن البواعث الشخصیة والانتقامیة 

 . من نظام الخدمة المدنیة) 1/أ/175(ص المادة وفقاً لن

استقر الاجتهاد القضائي على أن الأصل بالقرار الإداري أن یصدر صحیحاً مصحوباً بقرینة 

  .)2("السلامة ما لم ترد بینة تثبت عكس ذلك

                                                             
ص  ،1986 سنة ،10 عدد الأردنیین،لمحامین  مجلة نقابة ا،1967 لسنة 59 قرار رقم علیا،محكمة عدل  )1(

1071.  
  .2/5/2017  فصل2017 لسنة 123 قرار رقم العلیا،المحكمة الإداریة  )2(
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من ) 5أ و /160( یستفاد من أحكام المادة -1: "وفي قرار لمحكمة العدل العلیا بقولها

 وتعدیلاته، أن لمجلس الوزراء بصفته أعلى سلطة إداریة 1998لسنة ) 1(ة المدنیة رقم نظام الخدم

في الدولة والمهیمن على مصالحها و حسن سیر الإدارة الحكومیة الحق في إحالة أي موظف على 

الاستیداع دون أن یكون ملزماً بتسبیب قراره أو الإفصاح عن سبب بعینه ، وكانت سلطته في ذلك 

قدیریة واسعة ، ویملك قدراً كبیراً في تقدیر مناسبة إصدار القرار و ملاءمته للمصلحة سلطة ت

العامة التي هي هدف كل قرار إداري دون معقب علیه من أحد ما دام قراره قد استهدف الصالح 

العام بعیداً عن البواعث الشخصیة ، و لا معقب علیه في تقدیره الموضوعي من قبل محكمة العدل 

  .یا ما دام قراره خالیاً من شائبة إساءة استعمال السلطة العل

من المستقر علیه في الفقه والقضاء الإداریین أن كل قرار إداري یصدر مصحوباً بقرینة الصحة -2

، وعلى مدعي العكس أن یقدم الدلیل  والسلامة، قائماً على سبب مشروع یبرر إصداره صدقاً وحقاً

  .على سبب أو أن سببه غیر مشروععلى أن هذا القرار لا یقوم 

لا یصلح الاحتجاج بملف المستدعي الوظیفي سنداً لإثبات سوء استعمال السلطة ، ذلك و إن -3

كان الملف الوظیفي للموظف هو الوعاء الطبیعي لحیاته الوظیفیة ، حتى ولو كان هذا الملف 

تدعي بعد أن اطلعت علیه مع الإشارة إلى أن ملف المس( یشهد بكفاءته و نزاهته في العمل 

الوعاء الوحید الذي ) الملف ( فإنه لیس وحده ) المحكمة لا یخلو من العدید من الذنوب الإداریة 

تستمد منه أسانید دحض مشروعیة قرار إحالته على الاستیداع ، أو دفع قرینة  صحته و قیامه 

ي على صدور القرار المطعون فیه على سببه المبرر له ، ما دام المستدعي لم یقدم الدلیل الإیجاب

  .مشوباً بالانحراف في استعمال السلطة 

إذا لـم یــرد أي دلیـل یستــشف منــه أن القـرار المطعــون فیـه مــشوب بعیــب إسـاءة اســتعمال الــسلطة، -4

وأن مجلــس الــوزراء اســتعمل النــصوص القانونیــة بقــصد الخــروج عــن أهــداف القــانون وغایاتــه، أو انــه 
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 شخــصیة أو انتقامیــه عنــد إصــدار القــرار المطعــون فیــه، فتكــون أســباب الطعــن كــان مــدفوعاً بعوامــل

  .)1("غیر واردة على القرار موضوع الطعن الأمر الذي یتعین معه رد الدعوى

تبــدأ مــدة الطعــن بقــرار الإحالــة علــى الاســتیداع -1 ":وفــي قــرار آخــر لمحكمــة العــدل العلیــا بقولهــا

  . في الجریدة الرسمیةخلال ستین یوم من تاریخ نشر القرار

أن لمجلــس  (1998لعــام ) 1(مــن نظــام الخدمــة المدنیــة رقــم ) أ/160(یــستفاد مــن أحكــام المــادة -2

الـــوزراء بــــصفته أعلــــى ســـلطة إداریــــة فــــي الدولـــة و المهــــیمن علــــى مـــصالحها و حــــسن ســــیر الإدارة 

 قـراره أو الإفـصاح الحكومیة الحق في إحالة أي موظف على الاستیداع دون أن یكون ملزماً بتسبیب

عن سبب بعینه ، وكانت سلطته في ذلك سلطة تقدیریة واسـعة ، ویملـك قـدراً كبیـراً فـي تقـدیر مناسـبة 

إصدار القرار و ملاءمته للمصلحة العامة التي هي هدف كـل قـرار إداري دون معقـب علیـه مـن أحـد 

 و لا معقــب علیـه فـي تقــدیره مـا دام قـراره قـد اســتهدف الـصالح العـام بعیــداً عـن البواعـث الشخـصیة ،

  .)2() الموضوعي من قبل محكمة العدل العلیا ما دام قراره خالیاً من شائبة إساءة استعمال السلطة 

  : ومن خلال ما سبق، تخلص الباحثة إلى أن

 القرار الإداري الأصل صدوره مصحوباً بقرینة السلامة و صدوره للمصلحة العامة، وان قرار  -1

ستیداع لا یستند إلى الوعاء الوظیفي للموظف ولو كان خالي من مخالفات الإحالة على الا

إداریة و وظیفیة، و إنما یعود للسلطات التقدیریة الممنوحة للقاضي الإداري و حسبما یرتئیه 

للمصلحة العامة بعیده عن بواعث أو مصالح شخصیة، و بالتالي مدام القرار صدر صحیحاً 

ف یقتصر دوره بإثبات أن ذلك القرار صدر مشوباً بعیب الانحراف ووفقاً للقانون، فان الموظ

  . بالسلطة، وبالتالي أؤید ما جاء في تلك القرارات

                                                             
  .18/4/2001 فصل2000 لسنة 311 قرار رقم العلیا،محكمة العدل )1(
  .29/9/2002 فصل 2002 لسنة 168 قرار رقم العلیا،محكمة العدل )2(
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، وبحسب رأي الباحثة تتطلب خبرة عملیة -2  القرائن كوسیلة اثبات في الدعوى الإداریة خصوصاً

ملیة استنباط أمر ومدارك وفطنة وسلطة تقدیریة واسعة لدى القاضي الإداري لیتنسى له ع

مجهول من أمر معلوم ظاهر في الوقائع المعروضة علیه وهذا لیس بالأمر الیسیر وهذا الأمر 

  .یختلف من قاضٍ لآخر

 سلطة القاضي الإداري من القرائن كوسیلة إثبات بعیداً عن القرائن القانونیة، انها واسعة وتؤید  -2

ثة ولتنوع تلك المنازعات المطروحة، ولا بد ذلك لأن طبیعة المنازعة الإداریة متطورة ومستحد

من اتاحة المجال الواسع للقاضي في البحث والاستنتاج والاستخلاص، ولا معقب علیه فیما 

  .یستخلصه وهذا الأمر یختلف من نزاع لآخر وبحسب منطق القاضي تجاه تلك الواقعة
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 :الخاتمة

الإداري على وجه الخصوص في تناولت هذه الدراسة موضوع السلطة التقدیریة للقاضي 

 المحصور، حیث حاولت قدر الإمكان جمع شتات هذا الموضوع المتناثر وغیر الإثبات،مجال 

، القائمة على النشاط الذهني المتمثلة بعملیة تركیبیة متكاملة  ماهیة السلطة التقدیریةوذلك ببیان

. قه على النزاع المعروض علیهتتمثل بقیام قاضي النزاع، بتفعیل النص القانوني الواجب تطبی

 الخوض بربط هذه السلطة التقدیریة مع وسائل الإثبات في المنازعة وخصائصها ثموأهمیتها 

  .الإداریة

 بعنوان هذه الرسالة التي تدور حول ماهیة إلىوقد أوضحت في دراستي المشكلة التي أوحت 

 سلطة القاضي الإداري في وسائل  وما هي حدودالإثبات،السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في 

  .للقواعد الإجرائیة على الرغم من عدم وجود تقنین وغیر الشكلیة،الإثبات الشكلیة 

وعلیه انطلقت من فرضیة جوهریة تمثلت بوجود سلطة تقدیریة للقاضي الإداري في الإثبات 

  .وتقدیم البینات

اضي الإداري في الإثبات ففي الفصل الأول تم استعراض ماهیة السلطة التقدیریة للق

وتمییزها عن غیرها من المصطلحات التي قد تتشابه معها، و مصادر هذه السلطة المتمثلة 

بالتشریع و العرف و أحكام القضاء الإداري و المبادئ العامة للقانون وبصفته غیر مقنن فیتم 

على مبدأ المشروعیة من أجل اللجوء إلى القواعد العامة، وتناولت معیار السلطة التقدیریة والقائمة 

عادة التوازن بین طرفي الخصومة الإداریة كون الفرد الطرف  ٕ حمایة حقوق وحریات الأفراد، وا

الضعیف یكون بمواجهة الإدارة صاحبة السلطة العامة والتنفیذ المباشر والتي تهدف إلى تسییر 

السلطة من خلال الدور الفعال وأیضاً اشتملت على بیان مظاهر  المرافق العامة للمصلحة العامة،

الذي یقوم به القاضي الإداري في تحضیر أوراق الدعوى وتنظیم إجراءات التحقیق وكذلك دوره 
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الموضوعي في الاستنباط والاجتهاد وفي اختیار القاعدة الملائمة للنزاع المعروض علیه، وكذلك 

عتماد الوسیلة المناسبة لحد النزاع الأمر في وسائل الإثبات حیث له الحریة المطلقة في اختیار وا

  .سواء كانت شكلیة أو غیر شكلیة

ودوره وقد اتضح في هذا الفصل مدى حریة القاضي الإداري في مباشرة سلطاته التقدیریة 

وحق  مع مراعاة عدة مبادئ تتمثل بمبدأ المشروعیة المناسب،الفعال في اختیار النص القانوني 

أخذه بوسیلة قد تم وعدم سلطته في اختیار وسیلة الإثبات المناسبة  وأیضاً  وحق الدفاع، المواجهة

عادة التوازنیرتئیه تحقیقاً للعدالة وما وفقاً لقناعاته وذلك تداولها في أوراق الدعوى  ٕ   .وا

 السلطة التقدیریة في مجال وسائل الإثبات الشكلیة فتناولنا فیه حدود الثاني،الفصل وأما 

  .الإداريأمام القاضي وحجیتها  )والقرائن الشهادة(شكلیة  وغیر )والخبرة الكتابة(

نا قمت بدراسة مفصلة لكل وسیلة من وسائل الإثبات بصورة مستقلة، ببیان ماهیتها وهُ 

وخصائصها، مع العلم بأن القاضي الإداري هنا غیر مقید بتسلسل هرمي والتدرج في الإثبات 

جد أن القاضي الإداري في بعض وسائل الإثبات لطبیعة وخصوصیة المنازعة الإداریة، وكذلك ن

نقل عبء الإثبات بصورة مؤقتة وفي حالات معینة  من جهة المدعي إلى المدعى علیه وهي 

الإدارة، خروجاً عن القاعدة العامة في أن الإثبات على من یدعي، وهذا وجدناه في وسیلة القرائن، 

ق القاضي الإداري في بعض الأمور الغائبة عنه مع بیان مدى حجیتها ودورها الفعال في تنویر أف

  .في المنازعة الإداریة

  :وتأسیساً على ما سبق، فقد خلصت الدراسة الى النتائج التالیة

تمیزها عن غیرها من وطبیعة إن الدعوى الإداریة بعیداً عن الدعاوى الأخرى لها طابع خاص  .1

یة قائمة بین أطراف غیر متكافئة لأن الخصومة الإدار وذلك  الخاص،الدعاوى في القانون 

والامتیاز والتنفیذ صاحبة السلطة العامة والإدارة  )الضعیف الطرف(الفرد وهما  وغیر متوازنة،
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تهدف إلى تسییر المرافق العامة والسلامة والتي تتمتع قراراتها بقرینة الصحة والتي المباشر 

 .العامخدمةً للصالح 

واسعة للقاضي الإداري حفاظاً التقدیریة السلطة الة دعاوى لخصوصیالمراعاة فقد منح المشرع  .2

 .الإثباتتبنى المذهب الحر في والذي على مبدأ المشروعیة 

ال إن القاضي الإداري له دور حیوي  .3 َ  من حیث لحظة المدني،یختلف كلیاً عن القاضي وفع

 ویمارس لدعوى،ا فهو من ینظم أوراق بالحكم،تسجیل الدعاوى لدى قلم المحكمة وحتى النطق 

 فله الحریة أن یطلب ما یرتئیه من وسیلة إثبات لم یكن الإثبات،إجراءات التحقیق ووسائل 

 كلُ ذلك یعود طلبوها،الالتفات عن بینات كانوا قد وله أطراف النزاع قد طلبوها في أوراقهم 

 .لمبدأ المشروعیةوقناعاته وترسیخاً لسلطته التقدیریة 

 تدرج في هرمي أو نجد أنه لا یستند إلى تسلسل الإثبات،مجال إن القاضي الإداري في  .4

نما استعمال وسائل الإثبات  ٕ له مطلق الحریة في اختیار الأنسب لوسیلة الإثبات لذلك النزاع وا

الدلیل الكتابي أو ویستبعد  فقد یبني القاضي الإداري حكمه على القرائن أمامه،المعروض 

الإدارة وعلى  في الدعوى وأوراق بحیازتها متعلقةاع مستندات تكلیف الإدارة بإیدوله الشهادة 

عادة للوصل إلى العدالة ومحاولته  كل ذلك یعود لقناعته التكلیف،الامتثال بما جاء في  ٕ وا

 .النزاعالتوازن بین طرفي 

إن القاضي الإداري على وجه الخصوص یبذل جهد كبیر للغایة عن باقي قضاة القانون  .5

لحین الوصول إلى القاعدة المناسبة من قواعد نصوص ویجتهد  یستنبط لأنهوذلك  الخاص،

 أمامه، للواقعة أو المنازعة المعروضة مقنن،العامة كونه قانون غیر والقواعد القوانین الأخرى 

 المناسبة لحل ویختلق القاعدة فهو یبتدع القاضي،فهذا الاجتهاد لیس بالأمر الیسیر على 

  .ومبدأ الحیادالمشروعیة ومبدأ  العدالة النزاع المعروض ضمن حدود
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ً على النتائج السابقة، فإن الدراسة توصي المشرع الأردني بما یلي   : وبناء

دراجهــم ضــمن  والإجرائیــة وقواعــد الإثبــاتضــرورة تقنــین القواعــد العامــة - 1 ٕ  قــانون مــستقل لتخفیــف وا

للبحـــث علــــى القاعــــدة اع والاســـتنباط والابتــــدالعـــبء علــــى القاضـــي الإداري فــــي عملیـــة الاجتهــــاد 

  .المناسبة

 كـون الفـرد الطـرف الـضعیف التـوازن،تنظیم آلیة الإثبات بأن تـوزع علـى الطـرفین مـن بـاب تحقیـق  -2

 .الدعوى في والمستندات المنتجة الأوراق وحیازة جمیعفي مواجهة الإدارة التي تتمتع بالامتیاز 

وحــة للقاضــي الإداري بموجــب نــصوص  الممنوالــسلطة التقدیریــةضــرورة التأكیــد علــى الــصلاحیات  - 3

علــى إجــراءات الــدعوى مــن لحظــة تــسجلیها وایجــابي وهیمنــة  لمــا یمارســه مــن دور فعــال خاصــة،

 .بالحكملحین النطق 
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  : المصادر والمراجع

 : المصادر: أولاً 

 .القران الكریم -1

 .، المجلد الثاني، بیروتمعجم لسان العربابن منظور،  -2

  .1993سنة الكتب، مطبعة دار ، اللسانتهذیب  لابن منظور، -3

 .2017، ، دار المعارف للنشر، مصر لسان العربمنضور جمال الدین،  -4

 .1985، اصدار مجمع اللغة العربیة، طبع شركة الإعلانات الشرقیة، سنة المعجم الوسیط -5

  .1987، مطبعة مكتبة لبنان، سنة المصباح المنیر -6

 .المحیطالقاموس دى، الفیروزآبامجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب  -7

    : الكتب: ثانیاً 

  .2003 سنة مصر، المعارف، مطبعة دار ،الإداريدعوى التعویض  إبراهیم، المنجي، .1

 1972، دار الفكر العربي، مصر، سنة رسالة الإثباتأحمد نشأت،  .2

، دار النهضة العربیة، مصر، سنة مفهوم السلطة التقدیریة للقاضي المدنيأحمد سعد،  .3

1988 

، منشأة المعارف سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة والتجاریةعد، أحمد س .4

 .1984الإسكندریة، مصر، سنة 

 .1991، دار النهضة العربیة، مصر، سنة أصول وقواعد المرافعاتأحمد زغلول،  .5

النظام الإجرائي للخبرة القضائیة في المواد المدنیة والتجاریة وفقاً للقانون أحمد محمود،  .6

 .2007، دار الكتب القانونیة، مصر، سنة ري والكویتيالمص

  .1950، مطبعة الاعتماد، مصر، سنة رسالة الإثباتأحمد نشأت،  .7
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سلطة القاضي التقدیریة في وزن وتقدیر البینات في الفقه الإسلامي أحمد محمد،  .8

 .2016، ، رسالة دكتوراه، السودان والقانون

  .1986ة دار القادسیة، بغداد، سنة ، مطبعشرح قانون الإثباتآدم النداوي،  .9

، دار المستشار للطباعة والنشر، بیروت، "الإثبات "موسوعة أصول المحاكمات ادوارد عید،  .10

 .1992سنة 

 .2013، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، سنة موسوعة الإثباتأنس الكیلاني،  .11

، الأردن، سنة للنشر والتوزیعشرح أحكام قانون البینات الأردني، دار اثراء أنیس منصور،  .12

2011.  

، رسالة ماجستیر، الإثبات بالخبرة في القضایا الحقوقیة وفق القانون المدنيبكر السرحان،  .13

 .1999الأردن، سنة 

، دار النهضة العربیة أصول الفكر السیاسي والنظریات والمذاهب السیاسیةثروت بدوي،  .14

 .2011للنشر والتوزیع، مصر، سنة 

، دار النهضة العربیة، سنة السلطة التقدیریة للقاضي في الفقه الإسلاميطي، ثروت الأسیو  .15

1974.  

، البینات الخطیة لإثبات عدم مشروعیة القرار الإداري في دعوى الإلغاءحابس الشبیب،  .16

 .2011دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، سنة 

  .1988ربیة، مصر، سنة ، دار النهضة العشرح قانون الإجراءات الجنائیةحسن محمود،  .17

، دار منشأة المعارف المرافعات الإداریة في قضاء مجلس الدولةحمدي عكاشة،  .18

 .1998الإسكندریة، مصر، 
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، دار الثقافة للنشر القانون الإداري وتطبیقاته في المملكة الأردنیة الهاشمیةخالد الزعبي،  .19

  .1998والتوزیع، الأردن، سنة 

، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، سنة ي القانون الإداريدعوى الإثبات فحمد الشماني،  .20

2008. 

 .2010، دار النهضة العربیة، مصر، سنة مبدأ تجرد القاضي الإداريرجب طاجن،  .21

النظریة العامة في (أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة رمضان أبو السعود،  .22

 .1992 دار الجامعیة للنشر والتوزیع، بیروت، سنة )الإثبات

النظریة العامة في (أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة رمضان أبو السعود،  .23

 .1971 الدار الجامعیة، بیروت، سنة )الإثبات

، دار منشأة المعارف للنشر )القضاء الإداري(الرقابة على اعمال الإدارة سامي جمال الدین،  .24

 .1982والتوزیع، مصر، سنة 

  .1991، ، دار النهضة العربیة، مصر عامة للجزاء الجنائيالنظریة السعید حسن،  .25

، مطبعة جامعة عین شمس، مصر، سنة الوجیز في القانون الإداريسلیمان طماوي،  .26

1979. 

، مطبعة جامعة عین شمس، مصر، نظریة التعسف في استعمال الحقسلیمان الطماوي،  .27

  1978سنة 

، عالم الكتب، مصر، سنة  المدنیةأصول الإثبات واجراءاته في الموادسلیمان مرقس،  .28

1981 

  .1971، دار الفكر العربي، مصر، سنة الوجیز في القضاء الإداريسلیمان الطماوي،  .29

 1966، دار المعارف للنشر والتوزیع، بغداد، سنة موجز نظریة الإثباتسعدون العامري،  .30
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Abstract 

This study aimed to examine the issue of the discretionary power of the 
administrative judge in proving that it is a very important subject and in view of the 
nature and specificity of the administrative case. 

Since the means of proof in the administrative judiciary is not codified, and non-
sequential, the problem centered around what is the discretionary power of the 
administrative judge in the evidence? What are the limits of the administrative judge's 
power in formal and non-formal means of proof? 

It turns out that the administrative case, in particular, has a special character 
from other cases, because the dispute is between two unequal parties: the individual (the 
weak party), the administration with general authority and direct execution in its 
administrative decisions and possession of administrative papers; Which did not 
legitimize its rules in a separate law, which prompted the legislator to grant the 
administrative judge broad discretionary powers in the administrative case for the 
purpose of achieving balance, and through that the administrative judge adopted the 
doctrine of free evidence in order to affirm the principle of legality. 

Under the discretionary power granted to the administrative judge, he has a 
positive and vital role in the dispute in terms of preparing his papers and preparing the 
means of evidence produced in the case. He may rely on a means of proof that the 
litigants have not requested in their papers and defenses. And his convictions and the 
extent of their productivity in ending the dispute, until the verdict that expresses the 
truth. 

We also found that the administrative judge in particular makes a great effort to 
study the facts of the case and then to research, reasoning, devising and innovating to 
find a legal basis that applies to the facts contained in the facts, this is not easy. 

The study recommends that the rules of administrative law relating to the 
process of proof should be codified in administrative proceedings. 


